


فى مجال شبكات الإنترنت 


دكتور 
أستاذ م٠‏ القانون المدنى 


"1 فح الى 


صفث يمه 
لا شك فى أن لحا البوع بعلن حصو اه العرواك سود 
من سهولة انتقال المعلومة وسرعة ذلك» وما نتج نتج عن ذلك من ظلهور 
وسائل اتصال جديدة لم تكن 000 21 هذه الرفسائل هى الحجن 
جعلت العالم مرتبطا بعضه البعض فى الوقت ذاته وسمحت لأفراده 
بالتواصل فيما بينهم وهم فى أماكنهم دون انتقال بعضهم إلى بعض . 
ويأتى فى و هذه الوسائل الجديدة؛ الكمبيوتر. هذه الظاهرة 
الجديدة والمتجددة دائماء تلك الظاهرة التى تشهد كل يوم جديدا سواء أكببيانة 
فى تكنولوجيتها أو فيما تقدمه من خدمات ومعلومات : 
| وكما يرتبط بهذه الظاهرة هذه الوسيلة الحديئة للاتصال وهميب 
الإنترنت وَغنا وتدكلة مف طفرة هائلة فى تقديم خدمات متنوعة والقيام بكثير 
مما كان مخجوزا! للإنسان ٠‏ إذ أمكن عن طريقه إجراء عملية جراحينة أو 
تشخيص مرض أو كشف سر غامض أو لغز محير١‏ ومن جائب آخرء . 
يعد الإنترنت؛ فى مجال الاتصالات. أداة عجيبة للدخول على المعلومسات 
والتعرف على ثفافة الآخرين» وقد جعل الإنترنت العالم يعيش فى ت بكة 
هلمن المينلوماف وال انلق بما تعنيه من قدرة الأفراد على الاطلاع 
. على كل ما يتعلق بالآخرين من معلومات وأخببار وتصرفات بسهولة 
انعد ْ ٠‏ 
وقد أنتج هذا ولا شك زيادة فى مجال سرقة المعلومات وانتحالها؛ 
كما أفرز ا جديدة للاعتداء على الحياة الخامصة وما تشمله من 
خصوصيات وأسرار٠‏ بحيث بات الكتخمن لايأمن على مكنوناتيه ولا 


إلى 





يضمن يقاء ما يريده سرا هكذاء فهذه الشبكات المنتشرة بمنافذها المتعددة. 
تجعل الإنسان يعيش دائما مهدداء سواء بدا لاعكداء اه وعلى حقوقه 
الشخصية أو بفرض ما ينافى الأخلاق والآداب العامة عليه - 

ولا شك فى أن هذه الوسيلة الجديدة “- الإنترنت - وما أدت إليه 
من هذه السهولة فى انتقال المعلومات وتداولهاء قد فرضت نفسها على 
القانون» وبات من الضرورى البحث عن وسيلة معالجتها وضبطها بحيتث 
تضمن رقابتها ورقابة ما تبثه من معلومات وبيانات؛ وأن تظل هذه 
الظاهرة فى إطارهاأ المشروع والقانونى لا تخرج عنه؛ لأنها الو خرجت 
لفاك كينا الحروظة عن الكقرق الى كبقع مها الأكببر الاودرياتي قندي 
مقدمتها الحق فى الخصوصية والحق فى الصورة والسمعة وحقوق 
الملكية الفكرية بأنواعها ٠‏ 00 

وقد ازدادت أهمية مذ احية هذه الظاهرة ومشاكلها القانو نية تظمرا 
لعدم تنبه المشرع فى الكثير من الدول إلى تنظيمها وضبطها ووضسع 
قواعد تحكم مسئولية القائمين عليها والمتدخلين فيهاء مما أفسح المجال ‏ 
2 الك 
بدلوهماء والبحث عن حلول قأنونية لمسئولية المتدخليين فى ظاهرة 
الإنترنت» سواء بالاتجاه نحو تطبيق نصوص قانونية متفرقة هنا وهناك 
فى التشريعات» أو بمحاولة وضع نظام خاص بمسئولية هؤلاء تتلائنم مع 
طبيعة دور همء وطبيعة هذه الظاهرة الجديدة المتجددة - الك 6 _- 
التى لا تعرف حدودا جغرافية بين مستخدميها وما تعرضه من بيانات 


٠ ومعلومات‎ 





وعلى ذلك؛ نتناول هذا الموضوع من خلال فصول ثلاث: 

نخصص الأول منها لطرح المشكلة والتعرض .للأشخاص 2 
المتدخلين فر يخفنات الالتردرت: 

وندرس فى الثانى أنظمة المسئولية التى يمكن إثازتها ها بالقسية . 
لهؤلاء المكدفا ين 


الإنترنت» وما تستلزمه من تعويض تاسيف : 
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الفصل الأول 

طرج المشكلة. 

تبرز المشكلة فى مجال لتنليم القسانونى لشبكات الإنترنت 
والمستولية القانونية للمتدخلين فى. أداء عملها والقائمين عليها من ازاويتين 
رئيسيتين تكمن الأولى فى عالمية ظاهرة الإنترنت وتأبيها على الخضوع 
لنطاق جغرافى محدد ١‏ وتظهر الثانية فى كثرة عدد المتدخلين فى خدمات 
هذه الظاهرة أى» لوجود أكثر من متدخل فى المعلومات والبيانات التتى ' 
يتم بثها عبر شبكة الإنترنت؛ وما يرتبط بذلك مسن أدوار مختلفة لهؤلاء 
الوسطاء وقد يثير كل دور أحكاما متباينة فيما يتعلق بالقواعد القانونية 

ظ التى تحكم مستوليته ٠‏ 


ظ ونتناول فى هذا الفصل هاتين الزاويتين: إذا نخصص المبحث 
الأول لدراسة عالمية هذه لتر ونتناول فى الثانى الاشتخاض الوم خطاء 
فى خدمات الإنترنت ١‏ 


300 
المسحث الاول 
عالمية ظاهرة الإنترنت 


يكمن الجانب الأول فى مشكلة تنظيم المعلومات والخدمات امسن 
يتم بثها عبر شبكات الإنترنت فى أن الإنترنت - كوسيلة اتصال - وعلى 
عكس غيرها من الوسائل - لا تعرف حدودا جغرافية سواء بالنسبة 
للمرسل أو المستقبل» إذ يستطيع كل نالك لكابيت الح أن رتسل أو 
يستقبل المعلومات بدون أى اعتبار لحدوده الجغرافية:؛ مما جعلها ظاهرة 


عالمية؛ أو كم يعرفها البتعض بأنها شبكة الشبكات عدبهء65] 06 ننجع وه 7( ١‏ 


ولقد باءت كل محاولات تحديد هذه الظاهرة أو لوصيسوة إلى 
إقليميتهاء بحصرها فى الحدود الجغرافية لكل دولة بالفشلء لأن طبيعتها 
تتأبى على ذلك؛ ولأن تكنولوجية استعمالها متاحة للجميع بما تيسره من 
إمكانية الدخول عليها من أى مكان» فالمعلومات التى تبثها وتنشرها طليقفة 
من أى قيد جغرافى بعيدة عن أى حصر فيمن يتلقاها أو يرسلها١‏ وهذا هو 
مكمن الخطورة فى هذه الظاهرة» وما يشكل عقبة أمام التنظيم القانونى 
لهاء بما تطرحه من مشكلة التنازع بين القوانين المختلفة فى ضوء قواعد 
القانون الدولى الخاص ٠‏ 

فإذا كان ليس منن السهل حصر المعلومات فى نطاق محلى محدد؛ 
فإنه يكون من الصعب إخضاعها لأية قيود وطنية مثل الترخيص وغيره؛: 





نا نطوكدص وموم ,1011001 خآ أ 101110811111 .5اآنامعم ‏ 5«) 
0ل 645 بط بعلبطظ .18 ,1997 ,08ل بأعمعاصا أه وات 





05300 
وح ولو وهيف الدرلة قيوذا وهنينا قائرنيا لظافرة الإترنت باد 
هذا التنظيم لاسمل ,نونيز الاتشطى القائيينا إذيجب الأخذ فى 
الاعتبار التنظيمات الأخرى للظاهرة» تلك التنظيمات التى قد تجد كل دولة 
نفسها فى اصطدام معها نظرا لعالمية هذه الظاهرة كما قلناء مما يثير 
تطبيق قواعد القانون الدولى الخاض من ناحية» ويثير التفكير نبي عالمية 
التنظيم القانونى للمسئولية القانونية الناتجة عن خدمات الإنترندت وهو 
ما اتجه إليه بعض الفقه: ا 00 

أمااعن تليق تراه فاون الدر ني الكمادي» قبناار لف ارلا 
البنتون انق بعال #تتركانت لانتو نكا ومو اك عره و الفعارنا ةي ا 
غك متصمويطة القزانيق :القن يمكن. أن ناز ع لجان : 

قيناك أزلا النطرمة النيكرة أن 'البيان الخدن المجه والمولسقه هبز 
قبل شخص يسمى منتجا للمعلومة؛ ثم هناك تخزين لهذه المعلومة 
وتوريدها من قبل آخر يسمى مورد المعلومة» كما يوجد مرحلة ثالقة . 
متعلقة بمن يسمح بطرح المعلومة على الجمهور من خلال منافذ أو مخارج 
عق وهو ما اوضص ونورة البقاقة أو المقارع »و كير كناك مقسان. ' 
تطرح فيه المعلومات على الجمهور عن طريق شسخص يتيح للجمهور 
الاتسناق دوذ المتافية والعسول على ينا ريا مسي نهار مع كوو الماك 
ويوجد بين هذه الحلقات أشخاص يقومون بأعمال فنيه لا دخل لها بإعداد 
يحون التعارمة أن عر كه على الجميووره مان عائل الاستسال الننيى 0 
العمال لوت فى مكان العرض كهؤلاء العاملين فى الفنادق أو أماكن 
الإيواء العامة كالمقاهى والبنسيونات وغيرها٠‏ 





- _- 1 3 
فهؤلاء الأشخاص المتدخلون فى عمليات الإنترنت قد تتعدد أماكن 
إقامتهم وتتنوح جنسياتهم ويختلف القانؤن الذى يخضعون له: مما يفسرز 
ضراع أو قار ارين قوانيق فؤلاء. نجنيغا» يتين م الوكيوف علس أن 
قانون يحكم المسئولية الناتجة عن الأضرار التى تسببها المعلومات المنبئة 
عبر الإنترنت» وهل يمكن - فى هذه الحالة - إعمال أكثر من قانون؛ 
بفبية نظلى على كل مر خلة مرق ع الكل بهذو العلا الاثيساتوق العف 
تمت فى ظله؟ وماذا يكون الحل لوو تعارض قانون أية مرحلة مع قانون 
الأخرى؟ 
ولا شك قي فى أن هذا وارد نظرا للاختلاف الذى قد يوجد بين الدول . 
فى النظر إلى المعلومة ومدى مشروعيتها من عدمه؛ أو على الأقل فإن 
نطاق عدم المشروعية هذا قد يختلف من دولة إلى أخرى ٠‏ 0 
زالككيق بالدكن أن القضاء الفوتس قد عرضت عليه منازعة تثير 
دن القوانين وقالت المحكمة حكمها فى هذا النزاع: ولكن قبل 
٠‏ عرضه علينا أولا الاتجاه شطر القانون الدولى الخاص لنتعرف على ما 0 
يمكن أن يقدمه من حلول فى مثل هذه المتازعة . ظ 


1 .ققد نصت المادة مدي معري حي أن تسوس عدن 
الالتزامات غير التعاقدية : قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام" 
ولما كانت هذه الققرة من. المادة قد جاءت عامة بحيث تشمل الأفعال كلها 
سواء الضارة منها أ شين الضارة؛ فقد خصت الفقرة الثانية من المادة 
الأفعال الضارة بحكم وذلك بقولها: 'فيما يتعلق بالالتزنامات الناشئة عن 
الفعل الضار لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى 





ل - 


الخارج وتكون مشروعة فى مصرء وإن كانت غير مشروعة فى البلد الذى 
وقعت فيه" ومعنى ذلك أن المشرع قد قرر تطبيق القانون المصرى على 
الأفعال المنشئة للإلتزامات غير التعاقدية فى حالتين: 
١‏ -أن يكون الفعل مشروعا فى مصر والخارج» 
١‏ - أن يكون الفعل مصدر الالتزام غير مشروع فى مصر والخارج٠‏ 

ومعنى ذلك؛ وفقا للقانون المصرىء فإن وصف الفعل بأنه غير 
مشروع يجب أن يتم وفقا لقانون البلد الذى وقع فيه الفعمل وأيضا طبقا 
لقانون بلد القاضىيء أى القانون المصرى/'!١‏ أما إذا كان الفعبل المنشيء 
للالتزام غير مشروع وققا لقانون .البلد الذى وقع فيه أئ أن القتعل ضار 
3 لهدا القانون: بينما هو ليس كذلك وفقا للقانون المصرىء أى أن الفعل 
مشروع تبعا له؛ فإن قانون البلد الذى وقع فيه الفعل هو الذى ينطق حتى 
ولو كان القاضى المصرى هو الذى ينظر النزاع٠‏ ولكن الذى يثار هنا 2 
فى مجال الإنترنت - أن الوقائع المكونة للفعل الضار قد تك ون موزعة. 
على أكثر من دولة» إذ قد ينتج الضرر عن سلسلة الأشخاص المتدخلين : 
فى شبكة الإنترنت والذين تتباين مواقعهم وتختلف دولهم؛ فماذا يكون الحل. 
هنا؟ بمعنى كيف يمكن تحديد قانون البلد الذى وقع فيه الفعل؟. 

. أجاب فقهاء القانون الدولى الخاص! '' بوجود عدة آراء يأتى فى 
متحمةيا ريق قانوين الود الذى تمت فيه آخر واقعة أو حلقة من سلسلة 





)0 دء فؤاد عبد المنعم رياض» د١٠‏ سامية راشد: أصول تنازع القوانين» دار النهضة العربية» 


56565 ص 775. 


حلقات الفعل الضار ٠‏ بينما يرى فريق آخر بأن العبرة هى بوقوع الواقتعة 
الرئيسية للفعل الضار وهو رأى الفقه رف 


ونرى أنه فى مجال الإنترنت يستحسن الأخذ بالمكان الذى وقعت 
ظ فيه الواقعة الرئيسية للفعل . إذ هى نقطة البدء الدى 3 تترتب عليها بعد ذلك 
كل النتائج» ولولاها لما وجدت المشكلة١‏ وقد تكون واقعة تأليف المعاومة 
الضارة أو جمعها هى الواقعة الرئيسية فى الفعل الضار فى مجال شبكة 
الإنترنت» وبالتالى فإن القانون الذى ى يحكم النزاع: هو ذلك القانون الدذى 
ينتمى إليه المؤلف٠‏ ولكن الصعوبة تكمن فى وجود حالات لا يعرف فيها 
مؤلف المعلومة أو يكون من الصعب معرفته٠‏ ولذلك» تكون العسبرة هنا 
بالواقعة الرئيسية والمتمثلة فى تخزين المعلومة وتوريدها إلى منافذ 
الشبكات: وهو اما يقوم به 507 خدمات الإنترنت - ولذلك يطبق القانون 
الذى ينتمى إليه هذا المورد٠‏ هذا كله إن لم يتفق الأطراف المتدخلون فى 
خدمات الإنترنت على قانون يخضعون له؛ إذا كان هذا الاتفاق ممكنك وإن 
كان من الحسك تحر انظراالجد سجرن عر ا اللتتفانن بسكي لضن 
إِذ الفرض أن لا علاقة تقوم بينهم» فهم أشخاص غير تعروايمن ولا 
محدودين ٠‏ ولذلك؛ يكون من غير ر المتصور قيام اتفاق بينهم ٠‏ 

. ولكن قد يوجد فرض يعرف فيه كل متجخل الآخر أو بعض هؤلاء 
البعض الآخرء وهو ا كن أن يقوم امد العكوة التسسى لسبويم ويكون 
بحليا كذياف لاقو حناسفقل. . حاني متحالالقانون الدولى لاضن هم * 


من إطاز الفعل الضار غير التعاقدى إلى نطاق الالتزامات التعاقدية. فقد 


0 المرجع السابق؛ الإشارة ذاتهاء . 


نصت المادة 7/١5‏ مدنى على أن: *يسرى على الالتزامات التعاقدية» انون 
الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين» إذا اتحدا موطناء فإن 
اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقدء هذا ما لم يتفق 
المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذدى يراد تطبيقه" ٠‏ 1 

وواضح على هذا النص أنه من القواعد المكملة فى القانون 
المدنى» ولذلك؛ فإن الأصل فى تحديد القانون الذى يحكم العقد. هو ذلك 
القانون الذى يتفق عليه الأطراف المتعاقدة» وغالبا ما يسفر الاتفاق عن 
تطبيق قانون الدولة التى ينتمى إليها الطرف القوى فى العلاقة العقدية وهو 
ما يحدث غالبا ف فى عقود نقل التكنولوجيا» . [ 


فإن لم يكن هناك اتفاق من الأطراف أو لم يظهر مسن كدروت. 
التعاقد أن هناك قانونا معينا هو الواجب التطبيق؛ فإن النص قد وضع 
حلولا بديلة للاتفاق ٠‏ وهى إما القانون المشترك للمتعاقدين» وذلك فى حالة 
اتحادهم فى موطن واحدء فيكون قانون هذا الموطن هو الواجب التطبيق 
حتى ولو اختلفت جنسيات المتعاقدين» أما إذا اختلف موطن المتعاقدين: 
فإن قانون إبرام العقد» هو الذى ينطبقء أى قانون الدولة التى تم فيها 
العقده وعلى ما في فى ذلك من تفصيلات متعلقة بمسدى حرية المتعاقدين فء 
اختيار القانون الواجب التطبيق وما يرد على هذه الحرية من قيود. 
ومجال تطبيق قانون الإرادة على نواحى العقد جميعها١‏ بمعنى آخرء هل 


يخضع العقد بكل عناصره من تراض ومحل وسب ب لقانون الإرادة؛ آم 


نمكك ان وحم ربنق ولق بطل عقي القاضواق تابنلل رن الخاصية ببنال كر ال 
الشخصية؛ أو العقود التى تبرم بشأن عقارء أو عقود العمل!". 
وبتطبيق ما سبق على خدمات الإنترنت: فإن الفانون الذى يحكم 
النزاعات المتولدة عن العقود المبرمة فى هذا المجال يحكمها قانون إرادة 
النكطاقدين 111 ويك الفاق يقتي ابو وان كمع الجنوا ع لكناتوق البرطميق 
المشتركء إذا اتحد المتعاقدان موطناء فإن اختلفا طبق قانون الدولة التى 
يتم فيها العقد : ظ ظ ظ 
وفى تطبيق قضائى لمشكلة تنازع القوانين فى مجال شبكات 
اقيض تان دحوي مدروقةاف التشيياء الارشتي زر نوعينة دن" 
01717 ]ه 1.1024 ضد شركتي7" 1ل151007824ملا 4ه 1810 0128281007 ١‏ 
وقد طالب فيها المدعى أمام رئيس محكمة باريس الابتدائية (قضاء 
مستعجل) بالحكم بمنع هاتين الشركتين من السماح لمستخدمى الإنترنت 
الفرنسيين بالدخول على منافذ المواقع التى يعرض علي ها نظام البيسع 
بالمزاد للأشياء المتحصلة من النازية٠‏ وما يهمنا فى هذا الحكم هنا هو 
الجزئية المتعلقة بالفانون الدولى الخاص» فأطراف النزاع متعددوا ‏ 
الجنسية» قالدعوى بين فرنسيين وأمريكيين» مما يثير نزاعات بين القانون 
الفرنسى والقانون الأمريكى٠‏ وهو ما حسمه رئيس المحكمة فى قراراته 
الصادرة فى*؟5/7, 7٠00/11/7 28/1١‏ فقد قرر باختصاص القانون 


(') انظر فى هذه التفصيلات: د٠١‏ فؤاد رياض» د٠١‏ سامية واشك+ امرجم السابق)» ص ه٠5١‏ 
وما بعدهاء 

(") وهى رابطة تحارب العنصرية ومناهضة السامية» 

59 وهو اتناك الللات اليهود فى افر تشا: 


١8 -‏ مهم 


الفرنسى بحل هذا النزاع على أساس عدم احترام القانون الفردنسىء إذ أن 
هذه الأشياء ظاهرة للعيان فى فرنساء وأنه بممارسة مستخدمى الإنترنت 
فى فرنسا لمثل هذا النوع من البيوع يرتكبون إذا خطأ على الإقليم 
الفرنسى وإن وصف هذا الخطأ بأنه غير عمدى ولكنه يعطى الحق. 
للمدعى فى التعويضء فضلا عن أن الضرر قد وقع فى فرنساء وبذلك 
يصبح القضاء الفرنسى هو المختص بالنزاع طبقا للمادة 45 إجراءات 
فرنسى7')١‏ وبذلك يكون رئيس المحكمة قد اعتمد على المكان الذى وقع 
فيه الفعل الضار لتحديد القانون الواجب التطبيق» وما دام أن هذا القتعمل أو 
الخطأ غير العمدى قد وقع على الإقليم الفرنسىء فإن القانون الذى يجب أن 
يحكم. هذا النزاع هو القانون الفرنسى ٠١‏ كما قررت الأحكام اختصاص. 
القضاء الفرنسى بالنزاع بناء على أن الضرر قد وقع على الإقليم الفردتسى 
وأصاب أشخاصا يقيمون على هذا الإقليم وإن كانوا يحملون جنسيات 


٠ جنك‎ 


وجاء فى التعليق على هذه القرارات أن الحجة التى ساقها رئيس 
المحكمة تسمح بإمكانية ملاحقة العديد من المو أقع الحملوكة للأجانب لست 
فرنسا من أجل إدانة التصرفات المعتبرة غير مشروعة مسن وجهة نظر 
القانون الفرنسى ظ 

كما أشار التعليق إلئ أن اختصاص القاضى الفرنسى يس تند إلى 
التفسير الموسع للمادة 58 من قانون الإجراءات الفرنسى وهو ما أخذت 


(') أشار إلى هذه الأحكام: 


عل كممتهتل6 سمعاصا معل غنات دكمومده: مآ ,هلله هل 111013مم 
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َه 5 سه 
ومما يساعد على تقبل الحل الذى توصل إليه رئيس المحكمة أن الفعل 


الضال واخة كير خدريا إلى بدلقاقاء رقع باكبلة في وخيسان واهية يدل 


وترتبت نتيجته فى المكان نفسه ١‏ 


هذاه راخف أ المادة 49 .من .قانون 584" لسنة 1 التحددوف: 
والمتعلق , بحق المؤلف والمعدل فى 7 444 قد تضمنت قاعدة 
موضوعية لحل مشكلة التنازع بين القوانين وذلك عندما يثور نزاع بشأن. 
مصنف أدبى أو فنى تم نشره لأول مرة فى مصر ثم نشر فى الخارج وكان 
المؤلف يحمل الجنسية المصرية:٠‏ ففبى هذه الحالة ينطبق القانون 
المصرىء كما ينطبق هذا القانون أيضا على النزاع الذى يون بقارن لمق 
تم نشره لأول مرة فى دولة نحي مصنفات المؤلفين المصريين المثفورة 


لأول مرة فى مصرا ا 


وقد نصت هذه المادة على أن: “تسرى أحكام هذا القانون على 
مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التى و ار تمثل أو تعرض 
لأول مرة فى بلد أجنبى: أما مصنفات المؤلفيخ الأجائب التي تنشر -لأول 
مرة فى بلد أجنبى» فلا يحميها هذا القانون: إلا إذا كانت منحمية فى البلد 
الأجنبى» ويشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريبن بحماية ممائلة 
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0 ا 0 الدين جمال الدين: البث ك اليفزيوتى العباشن بالأقدان الصتاعية: 


لالس 
لمصتفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لاول مرة فى مصرء وأن 
تمتد هذه الحماية إلى البلاد التايعة لهذا اليلد الأجنبى" 


وعلى ذلك» فإن القانسون المصرى لا ينطبق على المنازعات 
المتعلقة بالمصنفات الأجنبية ولتي تنشر الولجهرة فى بلد خسن !له إذا 
توافر شرطان: . 0 ْ ظ ظ 
١‏ - أن تكون هذه المصنفات محمية ذه في البله الاجاجي لاني التفيسيرتة قيييةه 


لأول مرة. 


؟ - أن يقرر هذا البلد الأجنبى والبلاد التابعة له حماية قانونية لمصنفات ‏ 
المؤلفين المصريين التى نشرت لأول مرة فى مصر. 


ات 
المبحث الشافى 
كسرة عدد المقد خلمن فى خد مات الإتترنيت 
< الإنترنت باعتباره وسيلة اتصال حديثة ومنتشرة يختلف عن غيره 
مسن الوسائل فى أن هناك أشخاصا عديدين يتدخلون فى الاتصال ويساهم 
كل منهم بدور فى إتمامه يختلفء دور كل متدخل ضيقا واتساعا وأهمية٠‏ 
وهذا التداخل ينشىء روابط متنوعة بين المتداخلين من جهة وبيفنهم وبين 
صاحب المعلومة أو من يلحقه ضرر بسببها من ناحية أخرىء كما أن هذه 
الروابط الناشئة تثير قواعد قانونية مختلفة قد تكون عفدية وقد لا تكون 
كذلك وإنما يتعين البحث عنها فى قواعد أخرى سواء أكانت التقصيرية 
منها أم الموضوعية ٠‏ كما تؤدى ز يادة عدد المتدخلين 0 خدمات الإنترنت 
إلى صعوبة حصر المسئولية عن ا الناتجة عن تداول المعلومة فى 
واحد منهم أو أكثر ٠‏ فالمسئول المحتمل غير معروف بشكل دقيق وليسس 
واحدا فى الحالات جميعاء٠‏ 
ويلاحظ أن التركيز يتم على أولئك المتدخلين الذين يلعبون دورا 
فى بث المعلومات وانتشارها عبر الإنترنت سواء أكان ذلك عن طريق 
توريد المعلومة أم بالعمل على إذاعتها على الجمهور من خلال مناقذ 
وشبكات الإنترنت ٠‏ ونعرض فيما يلى لهؤلاء ٠‏ 


5 ١4 


المطلسب الأول 
الشخص المتصل بموقج الانترنت 


ركو كاننا ما نكون المسمتكهد للمتردك رك التنخص الذى 
اس سي ناسين خم 
المعلومات أو إرسالها(' ٠'‏ ويتعدد المستخدمون للإنترنت بحيث يصل 
عددهم إلى الملايين فى كل لحظة ويتميز هؤلاء بعدم وجود نطاق جغرافى 
ا بم ا ا أو بقعة جغرافية محدودة١٠‏ بل تتعدد 
أماكنهم وتختلف غير أنهسم يشتركون فى شىء واحد وهو إما الحصول 
على المعلومة ذاتها أو إرسالها١٠‏ وعلى ذلك» فإن المستخدم لموقع الإنترنت 
قد يكون مستهلكا للمعاومة إذا كان متلقيا لها وقد يكون منتجا للمعلومة إذا 
كان مرسلا لها أى مؤلفها. 


فالمستخدم عندما يسعى إلى الحصول على 55 غير 
الإنترنت» يفعل ذلك أولا عن طريق ا* شتراك اتصال مع المعشنول عن 
الموقع على الشبكة ٠‏ سواء أكان فى ذلك اشتراكا عاما بالاتصال عموماء 
أى باستخدام وسائل الاتصال المتاحة ومن بينها الشبكة أم كان اثستراكا 
خاصا بالشبكة أو بموقع محدد عليها: 
ويحكم هذا الاشتراك العقد المبرم بينه 5 الشخص المسئول عن 
. الاتصالات أيا كان تكييفه أى سواء أتم تكييفه عل أنه عقد بيع معلومة أم 


عقد تأجير مكان على الموقع أم أنه عقد غير مسمى٠.‏ 





ممعم ومومة لالظ فا ظا اه اعانارا701818 .ؤاناملام 2 )0 
5م ,6 .2 ,© .م0 -. ات[ أن نلأ 





د د 


ويملك المستخدم بإرادته تحديد المعلومة التى يريدها ويرغغب فى 
اقتنائها إما بغية الاستفادة منها والاحتفاظ بها أو بغرض معالجتها وإعادة 
بثها مرة أخرى عبر الإنترنت ٠‏ وفى أغلب الأحوالء لا تقوم علاقة عقدية 
بين المستخدم للشبكة وبين كل من مورد الخدمات (المعلومات) على الشبكة 


ومنتج المعلومة نفسه('. 


ولذلك قد لا يخضع المستخدم باعتباره مس تهلكا للمعلومة لأية 
شروط خاصة فى استخدام المعلومات التى يتلقاها ويكون جرا قى هذا 
الاستخدام ٠‏ وإن كانت حريته هنا مقيدة بالقواعد العامة المتعلقفة بعدم 
التعسف فى استعمال هذه الحرية» أو إساءة استخدام حقه فى الاتصال 
بالمكلوجة كما رقن والواحبتيه العا الذى تاررض عليه سسدزونة امساراء 
حقوق الآخرين وبخاصة حقوق الملكية الفكرية وعدم الاعتداء على الحياة 
الخاصة للأفراد من خلال اذاعحة أسرارهم أو (الومبكن باستكامييه 

ويتم الحكم على سلوك المستخدم أو المس تهلك للمعلومات وفقا 
لمعيار الرجل العادئ أو رب الأسرة؛ ويفرض هذا المعيار على المس-تخدم 


عن السباع اللثين والإظلام على النواقع مدل الإقتر اك وحصن ذاه مسي 


قرابة أم زوجية» 


وذ "تضموقة المستكه تنه العا وكاس اتضين كمالك 


مزم[ 03 





فإن مسئوليته تفوم فى مواجهة كل من أصابه ضرر بسبب هذه المخالفة 
سواء أكان المنتج أو المورد للمعلومة أم شخصا من الغفير تتعلق به 
المعلومة التى أسىء استخدامها ٠‏ وعلى من يدعى الضرر إثبات خروج 
. المستخدم فى استعماله للمعلومة عن حدود التوسط والاعتياد فى الاستعمال 
أو إبساءة استعمال حقه فى الحصول على المعلومة . 

والمسئولية التى قد تنشأ هنا هى - فى الأصل - مسئولية 
تفصيرية تثير النتصوص القانونية التى تفرض التزامات عامة على 
الناس ٠‏ هذاء بالإضافة إلى إمكانية قيام المسئولية العقدية وهو ما يوجد فى 
الحالات الخاصة التى يفرض فيها مورد المعلومة أو صاحب الموقع على 
كل من يتلقى معلومات هذا الموقع شروطا يتعين عليه احترامها نسواءا 
تعلقت هذه الشروط بكيفية استخدام المعلومة أم بمن يسمح له بالاطلاع 
عليها ٠‏ وهذه الشروط العامة يخضع لها كل مستخدم محتمل يتصل بالموقع 
المحددء وغاليا ما يتعلق الموقع بمستندات مهمة ذاتن طمابع اقتصادى أو 
.سياسى أو اجتماعى١‏ وفى مثل هذه الحالات تنشأ علاقة عقدية بين 
المسئول عن الموقع وبين كل متصل احتمالى به من شأنها أن تفرض 
التزامات على عاتة تق أطرافهاء وبمخالفة أحد هذه الالتزامات تقوم المسئولية 
العقدية إذا توافرت شروطيا(!). 

ويلاحظ أن المتصل يشبكة الإنترنت ليس ينحصر دوره فى تلقى 
المعلومة؛ بل قد يكون منتجا أو مرسلا لها وهو بهذا الدور يسأل عن 
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فى إنتاج المعلومة أو إرسالهاء بل إنه يعد منتجا للمعلومة إذا اقتصر دوره 
على معالجة المعلومات التى تلقاها عن طريق الشبكة وأعاد بثها مرة 
انوي 

وتختلف مسئوليته عن المعلومات التى يرسلها بحسب ما إذا - 
كان قد أرسلها فى شكل رسالة خاصة أم وضع المعلومة تحت تصرف 
الجمهور عامة أو طائفة منها'!١‏ فلا شك فى أن مسئوليته القانونية تعظم 
فى فواهية الكبيوى عن المعاوية الخاطلقة أو الناقضة أو :المكوضة لسن 
قام بإرسالهاء وهى مسكولية تقصيرية إذا اسلا المضرور إثبات 
غتاصرها» مع الأخذ فى الاغتبان الصعوبات التى تعترضه فى طريق هذا 
الاثبات ٠‏ نظرا لعدم الاحتفاظ بالأدلة المستقاة من المعلومات المعتادة وغياب 
الوسيط الأغيو قت جركة سير البداومة إلى المستكد,ومتة نامزو : 
وقد يقلل من هذه الصعوبات وضع قانون لأدبيات المهنة وأخلاقهاء الذى 
سيخضع له ففط كل من يمارس مهنة إنتاج المعلومات وإرسالها عبر 
شبكات الإنترنتت٠‏ وبالتالى قد يفلت منه المنتج العرضى للمعلومة أو 
الوزمل لها يعقة سكاف وار , 

ولذلك؛ فإنه كلما كان مرسل المعلومة مهنيا متخصصا كلما أمكن 
قيام مسئوليته عن المعلومات المذاعة عبر الشبكات, إذ يضع القاضى فى 
اعتياره هذه الصفة عند تقدير الخطأ وإثياته٠‏ هذا بخلاف ما إذا كنا أنام 
مرسل للمعلومة غير مهنى يضع المعلومة للجمهور بشكل مجانى وبطريقة 
غير منظمة» فإن من النادر قيام مسئوليته» إذ سيتم تقدير خطئه بشكل أقفل: 
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حدة من جانب المحاكم!' التى تنظر باستمرار إلى أن الأصل فى مس تخدم 
الإنترنت أنه متلقى للمعلومة وليس مرسلا لهاء وما يتم التركيز عليه فى 
هذا الإطار هو بذله للعناية المطلوبة - وهى عناية الرجل العادى - فى 
تلقى المعلومة واستخدامها ٠١‏ كما يشير الفقه 0 عامة إلى أن الخدمات 
المجانية لا تؤدى إلى قيام مسئولية مؤديها إلا بصفة اس تتنائية!") نظرا 
للغياب الكلى للضمانات فى هذه الحالة7). 


ومن التطبيقات النادرة التى حكم فيها بمسئولية مستخدم الإنترنت 
عن السماح للغير بزيارة موقع الإنترنت المشترك فيه وأخذ صورة 
للمعلومات المطروحة عليه؛ ما قضى به من أنه 'بالسماح للغير بالاتصال 
بشبكة الإنترنت وزيارة الصفحات الخاصة وأخذ صور منها» فإن هذا . 
يشكل استعمالا جماعيا لإعادة عرض المضنف من جانب المستخدم 
(الااتهمقى ذلك القولع بأنه تدريفكة من جائيه أن تصرف اححاض انين 
فالسماح بأخذ صور تم بطريقة ضمنية عن طريق الحق فى زيارة هذه 
الصفحات الخاصة/'" وقد كان موضوع هذا الحكم وأحكام أخرى: 
كتايبا يعنوان ”0765ع0م عل 122065 الئم 84116 غومء©“ لمؤلن هه 


(') انظر تطبيقات قضائية فى: 
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01016162117 - 133110110 قد قام طالب متخصص فى فن الاتصالات 
بأعادة عرض صفحات خاصة من هذا المصنف كما قام يعرضه كثير من 
موافع الإنترنت». وعندما علم ورثة المؤلف بذلك سارعوا إلى حماية 
المصنف وأثاروا غياب الإذن المسبق بإعادة الطرح٠‏ وقد كان المصنف 
نفسه محل حكم آخر من قاضى الأمور الوقتية لمحكمة باريس أيضنا فى 

.١ 13/١‏ وقد كانت الدعوى مرفوعة من جانب وكالة حماية البرامج 

الفرنسية (488) وقد أثار هذا الحكم النقاط الآتية: ظ 

تلان عرهن المصتقه من بخان أحد الباحثين على شبكة الإنترنت يعد 
إعادة طرح عياف بدون إذن صاحبه ٠‏ 

0 كما أثار المدعى عليه في هذه الدعوى أن إعادة الطرح أو العرض قد 
تمت فى نطاق ضيق مما يعد استعمالا خاصا للمصنف ويدخل فى 
الاستتناءات التنى قررها قانون الملكية الفكرية على حماية حق 

+ النؤلضه وبخاصية عند كيان اتفمال الجمهووابيذا النولت مفسا سيور 


غياب قصد نشر محتوى المصنف على الجمهور ٠‏ كما تمسك المدعى. 


عليه بانتفاء المقابل لإعادة الطرح للإعفاء من المسئولية. 


- كما أثار الحكم والتعليق عليه مدى تأثير التقدم العلامى والتكنولوجى 


على مضمون الحق الأدبى للمؤلف وهل يمكن أن يبرر هذا التفدم 
التعديلات والتحويرات التى يمكن إدخالها على المصسنف ما دام أن 


روح المصنف أو الفكرة الأساسية التى قام عليها قد تم احترامها: 


5 - كما أثار الحكم أخيراء مدى إمكان اعتبار إعادة طرح المصنف من 


جانب المدعى أو المدعى عليهم أو القضاة فى ساحات المحاكم من 





مداخ ”# سا 


قبيل الاستعمال الشخصى أو العائلى للمصنف وبالتالى لا اعتداء فيه 

علنخق المؤالته :درو إن :كان التقلرق بعل العكي قد ران إن انس لالت 
توسيعا خطيرا لفكرة الاستعمال العائلى: 

ويبدو أن القناضصى قد انتهى فى 1 الدعوى إلى عدم وجود اعتداء 

على حق المؤلف نظرا لغياب اتصال الجمهور ب المصنف وإنما ظل 

الاطلاع ضور على مجموعة من الباحثين!'٠‏ مما يدخل فى إطار 

الاستسفال الشخصى أو العائلى الذى يعد استثناء على حق المؤلق ٠‏ [ 
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شت 5 00 
المطامب الخاءى 
عامل الاتصالات ‏ 
عبر شبكة الإنترنت- فهو وسيط بين متلقى المعلومة (الغستخدم للشبكة) 
ومورد المعلومة أو منتجها١‏ ولذلك فهو تربطه علاقات عقدية متعددة إذ 
يرتبط بعقد الاشتراك (العام أو الخاص) بمتلقفى المعلومة أو المس تخدم 
للشبكة» وبمقتضى هذا العقد يلتزم بإمداده بالمعلومات المطروحة على 
الشبكة من خلال القيام بالأعمال الفنية المطلوبة لاتصال المستخدم 
بالشبكة٠‏ ثم هو تربطه علاقة عقدية مع مورد المعلومات أو منتجهاء 


وغالبا ما يرتبط يعقد تنوريد للمغلوضة يلتزم بمؤداه بنذ ويد المنستخدم 


بالمعلومات التى اتفق مع المورد على توريدها وبثها عبر شيكة . 


٠ الإنترنت‎ 


ويلاحظ أن دور هذا الوسيط يقتصر على مجرد المساهمة المادية 
فى عملية بث المعلومة من خلال الدور الفنى والتقنى الذى يقوم يه 
وبمؤداه يساعد المستخدم على الاتصال بالموقع محل الاشتراك والحصول 
على المعلومات التى تبث عبر الموقع عن طريق الشبكة٠‏ هذه المساهمة 
المادية والدور الفنى الذى يقتصر على تزويد المستخدم بوسائل الاتصال؛ 
بحن الرسيطة ينا فو من الفيكرازة عدن تيوق اللفارسساك الفسوونة 
ومحتواها١‏ فالمسئولية التى يمكن أن تقع على عاتق هذا الوسيط هى 
قبست انه التقدية الناتمة هن الإكلكل امكبا جلثم مع العم كاي سه 


الاشتراك) بأن قصر فى تزويده بوسائل الاتصال الفنية التنى تمكنسه من 





#17 سب 


الدخول على الموقع والاطلاع على المعلومات محل عقد الاشتراك. واما 
بعفد التوريد الذى يربط بينه وبين مورد المعلومة أو منتجهاء١‏ وبمقتضاه 


56-6 على المساهمة فى نقل المعلومات المتفق على توريدها وبثها على 


وبهذا الحصر لنطاق مسئولية هذا الوسيطه لا يكون مسئولا عن 
المعلومات المتاحة سواء عن صحتها أو كمالها أو دقتها إذ أنه لا يملك أيبة 
وسيلة لرقابة مضمون المعلومة أو التأكد من صحتها وسلامتها وشرعيتها ‏ 
فهو مجرد ناقل للمعلومة دون أن يسأل عن محتواها١‏ ويكون بلك من 
الصعب إثارة مسئوليته عسن الأضرار التى تلحقها المعلومات المنقولة 
للغير٠‏ لأنه يلتزم فى مواجهة هذه المعلومة بالحياد التام الذى يفرض عليه - 
عدم الاطلاع على المعلومة أو فحصها أو التأكد من سلامتها أو كمالها: 
وقد يفرض القانون على الوسيسط التزاما بالحياد تجاه محقوى المعلومة 
القن يكور ننقها أو إذاعتها على الشبكة؛ ومن ذلك المادة 97/١1/ه‏ من 
قانون البريد والاتصالات فى فرنسا الصادر فى ,.١197/0/56‏ فقد 

ظ فرضت هذه المادة على عاملى الاتصالات احترام ضرية المراس لات 
والحياد فى مواجهة مضمون الرسائل المنقولة!”"٠‏ ويستخدم العاملون في 
مجال الاتصالات هذا المبدأ القانونى بالحياد للتمسك بالإعفاء من أية 


مسئولية متعلقة بمحتوى المعلومات المنقولة وبذلك تنحصر مهمتهم فى 
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ااكنركل سبال الستتسنى بالتعاوواة فيو الشكات حملن ريق الأعمداد 
الفنى والتكنولوجى لربط المستخدم بالمواقع ٠‏ 

اذا كان الأصل العام هو عدم مسئولية عاملى الاتصالات عن ظ 
محتوى المعلومات المنقولة والتأكد من دقتها فإن هذا لا يمنع من وجود 
حالات يسأل فيها الوسيط عن المعلومة المنقولة٠‏ وهو ما يوجد عندما يقوم 
عامل الاتصال بفوسيية الراقنك إل ضيعم فى هذا ليطن وسيط] قبي 
توريد الخدمة (نقل المعلومة) ويتلقى مقابلا على ذلك بوصفه وكيلا عن 
منتج المعلومة أو الموردء وبهذا الشكل يبقى مسئولا بصفة شف خصية فى 
مواجهة الغير عن الأضرار التى يمكن أن تسببها المعلومة؛: كما يسأل 
كنائيا هن النعالفاف الت تزتكب أضاء دام مومةة !"1 

ويقترب من وضع عامل الاتصال الشخص المسئول عن أماكن 
الإيواء» أى الأماكن العامة التى يرتاددها الجمهور للاتصال بشبكات 
التترنك: واتحشيو ل علق المسلو ما« وذلك: كاضنحاب المتتباهى الحاسة أو 
البنسيوتات أن "الفنادق : قالقبقهن النستول: هع الأيو اع نقوى مخذمنة اتخز يسن 
المعلومة وإدارة محتواها بشكل يسمح لمورد المعلومة بعرضها على 
الجمهور ٠‏ بمعنى أن هذا الشخص يجعل المعلومات التى يزوده بها 
الفتكع أن النوود فى مكاول الجمهون من خلال اعمواة مكعديا نع التسمهون 
يمكنه من الاتصال بشبكة الإنترنت والاطلاع على المواقع المتاحة 
والحصول على المعلومات المطروحة - فمورد المعلومة هو الذى يقوم 
بتقلى المصنفات والرسائل فى إطار العقود المبرمة لهذا الغرض كما يقوم ‏ 
بإعذادها للعرضن على الشيقة سن :كلذل الموقم: المعد الذلك:من قبل التسخص 


2.108 .011 .م0 665 اناج وهأ أن - وابابرط ) 


#8 ب 


المسئثول عن مكان الإيواء والذى يتصل به الجمهور١‏ ويتمسك الأهخاص 
القائمون بالإيواء أو كخزين المعلوطة بعدم مسثوليتهم. عن محتوى:المعلوماك 
المتاحة ولا يسألون عن خطئها أو كذبها أو نقصانها وذلك لانعدام دورهصم 
فى رقابة هذا المحتوىء إذ ليس من مهمتهم تقويم مضمون الرسائل 
المطروحة ولا دراستها لمعرفة مشروعيتها من عدمه أو صحتها مسن 
كذبها ٠‏ وبالتالى لا مسئولية تقع عليهم فى هذا الإطار ٠‏ 

فكل من عامل الاتصال أو مسئول الإيواء أو تخزين المعلومة . 
يقوم بنشاط مادى وفنى بعيدا عن رقابة محتوى المعلومات المتاحة 
وتقتصر مهمتيم على اتصال امود بالمعلومة٠‏ وليس فى مقدور هسم 
كته أن سعاوية أو تكله أو المقاضلة مزق : التعا يداك الفط وويفسية | 
إلغاء بعضها إذ أن ذلك يصطدم مع إرادة المؤلف أو المنتج للمعلومة. 00 

أما إذا ثبت العكسء» بأن اضطلع مسئول الإيواء أو قال الكمسنال 
فين تحمن الزرالة المتقورة ودر ابنة القطار ملة اموا رويكة عرو انالك 
وتقديرهسا قبل نشرها للجمهورء فإن مسئوليته تقوم هنا عن الأضرار 
التى تضيب الغير من جراء المعلومات المنشورة؛» كما يسأل جنائيا عن 
. المخالفات التى ترتكب أثناء عملية البث عبر شبكة الإنترنت ٠‏ 

وقد أكد ذلك القضاء الفرنسى فى بعض أحكامه؛ من ذلك ما قضت 
به محكمة باريس للقضاء المستعجل!') بأنه يقع على مسئول الإيواء عن 
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اد 


طريق موقع على شبكة الإنترنت التزام بالحرص واتباع القواعد الأخلاقهية 
من جانب من يؤيهم واحترامهم للقوانين واللوائح المتعلقة باحترام حفوق 
الغير» ومن أجل نفى المسئولية عنه يجب على مسئول الإيواء إثبات 
تنفيذه الالتزامات الملقاة على عائقه؛ وبخاصة فيما يتعلق بإخبار النزيل 
بضرورة التزامه باحترام الحقوق الشخصية للغير وحقوق المؤلف ومالكى 
العلامات التجارية١‏ وقد انتهت المحكمة إلى مسئولية مستورد الإيواء عن 
تعويض الأضرار التى أصابت شخصا من الغير معروفا فى الوسط الفنى 
وذلك بسبب الازعاج الذى أصابه مق يكو اء انقو افرشات انحوي الإاشنترنت 
تشكل اعتداء على شخصيته ٠‏ وقد ألزمت المحكمة مسئول الإيواء بإصلاح 
الأضرار كط غرامة تهديدية مقدارها ٠٠٠١‏ فرنك عن كل يوم 
تلخيو ' ' : ش 

وفى حكم آخر لمحكمة فرساى أوضحت فيه بصراحة الالتزام 
. الواقع على عاتق الشخص المسئول عن الإيواء بنفحص ورقابة محتوى 
المواقع التى يستقبلها على شبكة الإنترنت وقالت: "إنه بمناسبة ممارسة 
قاننية فاته رقم حل قرعةالووا»النستزام والهارسة والسوهن بلسي 
لمحتوى المواقع التى تستقبلها والتى تضمن اتصالها بشبكة الإنترنت 
بغرض بثها وإذاعتها و انسل مورد المنافذ سواء أكانت 00-5 مكتوبة أو 
أقافيء روا كمهت البحفنة أن هذا الالذز اى هو القزان نو ستسؤلة مره عانص 
الأحت شاك البناكوةة وار ابه التسارينة سدق اخ كزين ان يذ مانن 
متعارضة مع النصوص القانونية أو اللوائح أو الضارة بحقوق الغير 
المعنيين)٠‏ وقد كان محل الدعوى نشر صورة عارية لعارضة أزياء. 
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0 
وقد أشن فى صشفكة الاشقبان :الى وجوه السترلك هما تمه ني موانتية 
العارضة على نشر هذه الصورة٠‏ وقد تمسكت الشركة بجهل ها بمحتوى ‏ 
الموقع المنشور وبأنها لم يكن فى استطاعتها العلم بالطابع غير المشروع 
فيما يتعلق بالحق فى صورة العارضة : كنا أقاروف لديز ةة لمن اديوه 
ظ الموقع فبى مجال نشاطه كأداة تحليل أحصائى من بين المواقفع 
المطروحة أو التى تعرض إعلاناتها٠‏ وقد انتهت المحكمة إلى أنه فى ظفل 
هذه الظروفء ويعيدا عن الصعوبات الفنية الواقعية المرتبطة بالرقابة على 
انيقاخ التو فإئة لإاوينة:إزنى: اللترقة لصبو هيدا اقنسن الباق برقا نة 

جمخترى الفوقم سحل الززا ع:والذي كال شور مشو فد لها : 

وقد كانت محكمة أول درجة (عمره:مع/()!') قد حكمت بالتعويض 
لمالع ضارطنة الأزياء مكووة أن :لكل اسان مكنا طلى بصعورقه نستي انه 
بسعارحة إعادة تقديمها أو نشرها بدون إذن صريح منه وذلك يشمل البث. 
عبن شكس الالارتك نولا يوك فى ذلك أن الندعسة كنب اليك ويسم 
صورها فى إطار نشاط مأجورء هذا ليس من شأنه أن يلغى ضرورة 
العضول علي توحيضن. حدية .عل جانبها من أجل بث الصورة بطريقة 
اتختلف عن تلك المتفق. على استعمالها 


وقد جاء ة أ التعليق على هذا الحكم أنه لم نعل سوى ترديد ف كل 
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ماب 

وفى حكم آخر لمحكمة استئناف باريس قزرت فيه أن الشسخص 
المسئول عن الإيواء أو التخزين الذى يمارس فعلا هذا العمل بشكل موحد 
ومنتظم على موقع له على شبكة الإنترنت من خلال ما يضغه تحت 
تصرف الجمهور على هذا الموقع من أغانى 00 أو صور لها طابع 
العموم يفقد معه صفة الرسائل الخاصة»؛ فإنه يكون بذلك قد تعدى دوره من 
مجرد ناقل فنى للمعلومات أو الخدمات إلى وسيط مسئول عما يحوله على 
موقعه على شبكة الإنترنت ويجب - كذلك - أن يضمن فى مواجهة 
قود 00 أى اعتداء لي هذه الظروف نتيجة نشاطه .2 
المهنى المأجورا" ظ 

ولد أثار المدعى عليه فى هذا الحكم أن موقعه ليس متاحا 
الحجيود ا وإن القاضى قد ألقى على عاتقه التزامنا برقابة مضمون 
الموقع ومحتواه وهو ما يقع على عاتق المسئول الرئيسى عن الموقع وههمو | 
مورد الخدمات أو المعلومات٠‏ وقد أجابت المحكمة على هذا الدفع بالقول ظ 
بإن موود الإيواء أو التخزين تعدىئ دوره من مجرد ناقل للمعلومات أو 
محول لهاء ويجب عليه لذلك أن يحترم حقوق الآخرين» ويلتزم بتعويض 
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الأضرار الناتجة عن الاعتداء عليها١‏ وقد جاء فى التعليق على هذا الحكم 
9 يه فد طبفت على مورد الإيواء (التخزين) بعض الأحكام الواردة 

فى قانون الصحافة الذى يفرض ضرورة الإعلان عن أسم وموطنٍ 
صاحب المطيعة ٠١‏ 


وبالنسبة للجريدة اليومية» فإنه يتعين الإعلان عن اسم وموطن 
مدير التشر أو المسئول عنه'اء كما أشار التعليق إلى أن قانون 
8/١‏ الذى عدل كثيرا من أحكام قانون الصحافة الصادر فى 21١8/4١‏ 
قد فرض أيضا ضرورة تعريف القراء باسم مدير النشر والمسئول عن 
التحرير”7"١‏ والأمر نفسه بالنسبة للاتصالات السمعية والبصرية التى 
تخضع لنظام الإعلان المسبق وهو ما يتطلب ضرورة التحقق من مصدر. 
المعلومات محل النشرء والبث وفحص انا قبل عرضها على الموقفصع 
على شبكة الإنترنت7©), 


وينتهى التعليق إلى أن مسئولية صاحب الإيواء أو التخزين قد 
تكون تقصيرية وهى تقوم على الخطأ فى التحذير أو التنبيه ومعناه عدم 
قيامه بواجب التحقق من مصدر المعلومة وصحدي ٠‏ كما تقوم مسئوليته عن 
تقصيره ه فى تنفيذ التزامه بالضمان الذى ى يقع على عاتقه فى مواجهة الغير [ 
وَالذ بستكا يضمن النتائج الضارة التسى يسبيبها نشاطه الذى 
يمارسه7*). والمسئولية عن الضمان تشكل اتجاها جديدا نحو التوسع فى 
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#4 


تطبيق المسئولية الموضوعية وهو ما يختلف بشأنه القفهوماسوف 
لوكلة نينا بعد١‏ ويقترب من هذا الاتجأه اتدنك الذى يحاول إقامة 
المسئولية عن التعويض على, أساس الاعتداء على الحياة الخاصة الذى. 
يفتح الباب للتعويض بدون الحاجة إلى إثبات الخطأ!"١‏ كما قضى. بمسئولية 
صاحب الفندق عن المعلومات والبرامج التى يتم توزيعها علسى حجرات 
الفندق عن طريق موزع أو 0481.5 توزيع معد من ن جانيه!" ٠‏ 

وهذل وقمة أتبازت المناذة 7 اميق الفاتصون السسسادر 
قيئ 1 أفسظنتس :نه ايوق 21507 فى نرسا وابذى غدل 
بعض أحكام القانون امعان فى ١185/8/١‏ المتعلق بحرية الاتصالات» 
إلى حدود مسئولية الشخص الذى يقوم بإيواء أو تخزين المعلومات بغرض 
ركع تحث رد الجمهور: فنصت على أن: "الأشخاص الطبيعيين 
أو المعنويين الذين يتعهدون - بشكل مجانى أو بمقابل - بالتخزين 
المدا شيو و احفر ديد نو احسق انيعي قحف تضيورت االسموون اتبساا انه 
أو كتابات أو صور أو أغاني أو رسائل وكل ما من طبيعته إمكان 
استقباله؛ ألا يسألون جنائيا ولا مدنيا عن محتوى هذه الخدمة 


الا: ١‏ اذا يدوا مختصيق بالل عابو نمق النطلابة القسائيسة برو هتسيا 
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عليهم ألا يتصرفوا بسرعة من أجل منسع بث هذا المحتوى على 
المنافذ"[١)‏ . 

ويلاحظ أن هذه المادة والتى قبلها كانت محل دراسة من الناحية 
الدستورية قبل صدورها من قبل المجلس الدستورى الفرنسى الذى أقسر 
بعض فقراتها ورفض الأخرى١‏ وهو ما سنوضحه فيما بعدء أما الذى يهمنا 
هنا هو الإقرار. - ولو بشكل جزئى - من قبل المشرع الفرنسى بمسئولية 
الأشخاص الذين يتولون تخزين المعلومات والإيواء بغرض اتصال 
الجمهور أو طائفة منه بهاء عن هذه المعلومات؛ وعن محتواها ومضمونها 
بحيث يلزمون - فى حالة قيام مسئوليتهم - عن تعويض الأضرار 
التى تلحق بالغير من جراء عدم مشروعية المعلومات أو تهديدها لحياة 
الآخرين أو عن نقصانها أو كذيها: ظ 000 ظ 

ثم أوجبت المادة 1/53 من القانون ذاته على هؤلاء الأشضخاص 
بضرورة توفير الوسائل التى تمكن من التحقق من كل شخص يساهم فى 
وضع محتوى الخدمات السابقة. كما ألزمتهم أيضا بضرورة تزويه 
الأشخاض الأبين رنقد ن هذه الخدمات بالوسائل الفنية التى تسمح لهم 
بالتأكد من توافر شروط التحقق المشار إليها فى المادة ٠١/4‏ والتى 
أوجيت بدورها على كل من يتولى نشر خدمات المعلومات أو بتّها بأن 
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]#1 اسل 


يضع تحت تصرف الجمهور كل ما يتعلق بالأشهخاص الطبيعيين من 
بيانات مثل الإسم والعائلة والموطن؛ وما يتعلق بالأشخاص المعنوية من 
اسم والغرض والمركز الاجتماعى لهاء وإلى غير ذلك من البيانات ‏ 
والفعارواف التق انارت لبها ناكل لتر ا واه القاية و الك تونق حني سسا 
. إلى تمكين الجمهور من معرفة بيانات كل شخص يساهم فى بث معلومة 
أو إذاعة خدمة عن طريق أية وسيلة من وسائل الاتصال حتى يكون من . 


السهل عليه توجيه دعواه بالمسئولية إلى المسئول عن الضرر ٠‏ 


ب /ا"# ا ما 
المطامب الشالت 
مورن المغافذ (المشارج) 
5 1 :1011111155111 عرآ 
وهذا الشخص لا يقوم إلا بدور فنى» بحيث يعرض على الجممهور 
من أجهزة كمبيوتر متصلة بالشبكة!') ووضع هذا الشخص مهم جداء إذ 
يعد وسيطا بين مستخدم الإنترنت ومورد الخدمات التى يتعهد بها عبر 
عقود الاشتراك التى يبرمها' وعن طريقه يتم اتصال مستخدمى الإنترنت 
بالمواقع التى يرغبون فى الدخول عليها١‏ ولا يقوم مورد المفافذ - فى 
الأصل - بتزويد لمحي اريس المنتشورة, 
من خلال المنفذ الذى أعده لهذا الخو ا “لمهم - إذآا محددة ادن 
الفنى الذى يربط بين المشترك وقائمة المواقع على الشبكة أو مع أى 
مستخدم آخرء فهو ليس - فى الأصل - المورد للمعلومة أو الخدمة, 
ولكن يضطلع بتقديم خدمات ذات طبيعة فنية بإمداد مشتركيه بالوسائل 
المادية التى تمكنهم من استخدام شبكة الإنترنت ٠‏ وقد يكون المورد هذا 
شخصا من أشخاص القانون العام أو جمعية أو شركة تجارية. 2 
أما عن مسئولية مورد المنافذ عن محتوى المعلومة أو الخدمة 
فطالما أنه ليس موردا لها؛ فلا يعمد - فى الأصل - مسئولا عن 
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. المضمون والتحقق من مشروعيته وسلامته وصحته٠‏ سا 


مشروط بأن يقتصر دوره على مجرد الايد المستخدمين والشبكة من 


خلال المنافذ الت ى يقدمها: أما إذا تعدى هذا اكارر بأن أصبح موزعا 
سس حي 
الشبكة» فإن الأمر يختلف قليلا بالنسبة لمدى 0050 الخدمة 


أو المعلومةه إذ يمكن القول هنا بقدرته على رقاية هذا المحتوى 


والاطلاع عليه قبل بثه عبر الشبكة أو فحصه لمعرفة مشروعيته ومدى . 


احترامه لحقوق الآخرين ٠‏ وما دام أن فى إمكانه هذه الرقابة» فإنه يصبح 


مسئولا - ولو بصفة جزئية - عن محتوى المعلومة التى يتم بثها بجانب 
المسئولين الآخرين ويأتى فى مقدمتهم مورد المعلومة أو الخدمة. وذلك 
لأنه - فى هذه الحالة - لا يكتفى بمجرد تحويل المعلومة أو الشوفيسة 
على مواقعه ولكنه يقترح أنه امدتوانهاة هما بجنا عن نتيا لها أ 
موردا١‏ ولذلك تقوم مسئوليته إذا سمح ببث أو نشر رسالة تحتوى على 
معلومات غير مشروعة!'. 1 

وقد تكون مسئوليته ذات طبيعة عقدية إذا أشيرت من جانب 
مستخدمى الإنترنت المرتبطين معه برابطة عقدية. فضلا عن مستوليته 
تجاه الغير المد زو التى تقوم - فى الغالب - على الأساس 
التقصيرى٠‏ وما صدر من أحكام فرنسية - فى هذا الصدد يما 
التحليل» وذلك بالقول بعدم مسئولية مورد المنافذ عن مضمون المعلومات أو 
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الخدمات إذا اقتصر دوره على مجرد نقلها عبر مواقعه إلى الجمهور؛ أما 
إذا أمكن اعتباره ناششرا للمعلومة أو منتجا أو موزعا لهاء يه 
احتمال قيام مسئوليته عن المحتوى تزداد ٠‏ 


فقن قضى, يعدن ستواوة مورك الغدافة من شر المسلومسباته علي 
الرغم من إقرار الحكم بوجود واجب الرقابة والفحمص على عاتق هذا 
الوسيطه وذلك فى الحالات التى يتعهد فيها بالقيام بهذا الدور7٠‏ ومعنى 
ذلك» أن عدم المستولية هنا لا يرجع إلى عدم وجود الالتزام على ضنالة 
مووك المنافة وو انه تسعد المعلومات التى يبثهاء وإنما يعود إلى تنفيذه 
لهذا الالتزام ٠‏ وهذا ما يؤكد على أنه فى الحالات التى 0 فيها المورد 
دورا فى إعداد المعلومات أو تجهيزها قبل بتها أو نشرها فإنه يسال سي 
محتواهاء إذ بإمكانه الاطلاع عليها مسبقا ورقابتها. [ 


وبشكل عام؛ فقد ألزمت المادة “7/47 من قانون أغسطس 70.0 

السابق الإشارة إليه كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون. 

نشاط تقديم المنافذ إلى خدمات الاتصال» بصرورة إخبار 0 ١‏ 

اهم كنا مون بأن ضعو تحت تصرفهم ومية واحدة على اقل 
من هذه الوسائل ٠‏ 

وقد كان قانون تنظيم الاتصالات الفرنسى الذى تم التضنية يت علد ١‏ 4 

.12-6-6 ]ع2 كمومه بأووز رن ذا 


مشار إلى هذا الحكم 0 
139 .2 .]1ن .م0 ,ومنيد كما غ8 .أمطنه1 .كتناصنرط - 


د د 


جنائيا عن المخالفات الناتجة عن محتوى الرسائل المنشورة عن طريق 
ديه ارقه الات الدسسرة والبضووية ]5 11 قنك أن قد لاد الموروو ون نين 
ارتكبوا شخصيا هذه المخالفات أو ساهموا فى ارتكابها ٠‏ وقد خضعت هذه 
اللميومن ازفابة السجلين الاستو رق الذى أعان ضفر مقرو يللا 
ومن ناحية أخرىء فقد نصت المادة ؟١‏ من المنتش ور الأوروبى 
العناكو فى .1 5 عونلا و النكناق مبعفن 'الهوانب القانونعة الخذمات لاتموكة 
. المعلومات» على أنه إذا قامت الشركة بتوريد المنافذ على شبكة الإنترنت: 
فإنها لا تسأل عن المعلومات المنقولة بشرط أن: ١‏ - ألا تكون الشركة هى 
مصدر التحويل أو.النقل٠‏ ” - ألا تقوم باختيار المرسل إليه المعلومات ٠‏ 
- ولا تقوم باختيار هذه المعلومات أو التعديل فيهال؟٠‏ - ظ 
وأشارت الفقرة الثانية 5 هذه المادة إلى أن نشاط التحويل وتوري-دد 
المذافذ يتضمن بالضرورة التخزين التلقائئ للمعلومة والتوسط فى نقلها أو 
تحويلهاء على ألا تتجاوز مدة التخزين الوقت المعقول والضرورى لعملية 
التحويل ٠‏ 
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لهسا 
المطلب اللرابج 
مورد المعلومات أو الخدمات 
55 أء 2022110115 "ملسلل “ربع وكتصروون1 عر[ 
وهو ذلك الشخص الذى يسعى إلى وضع المعلومات على شبكة 
الإنترنت» وهو بذلك يبث الحياة فى هذه الشبكة؛ ويعد مصدر المعلومة 
وإن لم يكن منتجها أو مؤلفهاء ولذلك فقد يكون هذا المورد شخصا عاديا أو 
مهنيا تخصص فى جمع المعلومات وتزويد الشبكات بهاء ويقع عليه 
ققيم إنشا ووب جمع المعلومات المتعلقة بموضوع معين. «المجيق :اليو ل 
5 عن تلك المعلومات التى يتم بتها بواسطة شبكة الإنترنت(. ومما 
م؛ يتضح أن لمورد المعلومات دورا محوريا فى إطار المسئولية عن 
هذه المعلومات؛ إذ هو الذى يملك سلطة حقيقية فى رقابة المعلوييات: ‏ 
وبثها ٠‏ وقد لا يكون المورد منتجا للمعلومة التى يوزدها وإنما هو ققط 
مجرد ناشر لها فى إطار عفد توريد المعلومات الذى يربطسه معد 
المعلومة كوكالة نشر مثلا('). 
والأصلء» أ :عؤووة المعو و الخدمة لا يرتبط بأية رابطة عقدية 
مع أولئك الذين يتلفون المعلومات حتى ولو كان مهنيا تخضص فى مجبال 
نشر المعلومات. بل وحتى ولو كان أداء هذه الخدمات إلى المستخدمين 
مشروطا بقبول هؤلاء لشروط يضعها هو مسبقا١‏ ومع ذلك تقوم مسئوليته 
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ل # ابش اسل 


فى مواجهة هؤلاء عن المعلومات الخاطئة أو غير الكاملة التى ينتشرهاء 


مع اختلاف فى تكييف مسئوليته هذه إذ يمكن الحديت عن مسئولية 


موضوعية تقع على عاتفه عن واقعة المعلومات التى يبثها وهى نوع من 
. المسئولية عن حراسة الأشياء٠‏ كما يمكن التفكير فى مسئولية تقصيرية 
تقوم على مخالفة النصوص القانونية التى تفرض ضرورة احترام حفوق 
الآخرين وعدم الاعتداء على حياتهم الخاصة ٠‏ وهذا ما سوف يكون - 
بإذن للد >> مول للمكاقة افيماابعن: ظ 

كما يمكن أن تقوم مسئوليته العقدية عن مخالفة بنود عقد التوريد 
الذى يربطه بمورد المنافذ مثلا ١‏ 

الذى يهمنا التركيز عليه هنا هو أن مورد المعلومات أو الخدمات 
. يعد الشخص الذى تتجه إليه غالبا أصابع الاتهام ودعاوى المسئولية عن 
الأضرار التى تسببها المعلومات المنشورة سواء للغير أو لمؤلفهاء فهو 
المسئول الرئيسى عن المعلومات التى تتداول على شبكة الإنترنت؛ 
باعتبار أنه الوحيد الذى يملك سلطة حقيقية فى رقابة محتوى هذه 
المعلومات؛ كما يملك السيطرة ؛ على نشرها أو بثهاء ولذلكء فإنه يلتزم 
باحترام القواعد والأحكام القانونية التى تفرضها النتصوص المختلفة مسواء 
المتعلقة منها بحق النشر أو المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للآخرين أ 
الخاصة بحقوق المؤلف؛ كما اعتنبره القانئون الفرنسى الصادر فى 
0 هوةعا لنيةه يسان عن الوديعة القائو نية'التى أوجدها واقع 
حيازته لمعلومات وتصرفه فيها وتسهيل تداولها وبثها عبر أية وسيلة 
اتصال؛ وبخاصة عبر شبكة الإنترنت!". 
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ري يس ا 


وقد عبر أحد الفقهاء عن أوجه مسئولية مورد المعلومات 
والخدمات بقوله: "إن مورد الخدمات - المتخصص فى البث أو التشفر - 
قد تقوم مسئوليته العقدية والتقصيرية عن المعلومات الخاطئة أو 
الناقصة أو المعروضة التى يعد مؤلفا لها أو ناشرها على موقعه على 
شبكة الإنترنت97 0 ظ 


وطبقا لتوجيه المجلس الأوروبىء فإن موردى المحتويات 
المعلوماتية يجب اعتبارهم المسئولين الأول عن هذه المحتويات فى إطار. 
الاتصالات الإلكترونية!"2٠‏ ويلاحظ أنه إذا كان المورد شخصا معنويا فإن. 
مدير ه يجب تشبيهه بمدير التحرير والمسئول عن النشر وفقا لقانون 
المتحافة: [ ظ 


وبذلك يتضح أن الالتزام الرئيسى الذى يقع على عاتق مورد 
المعلومات أو الخدمات هو رقابة محتوى هذه المعلومات وفحصها والتأكد 
من مشروعيتها وسلامتها قبل بثها عبر الشبكة٠‏ ويرى بعض الفقه أن 
التزامه هذا يغد التزاما بوسيلة بحيث لا يعد مقصرا فى تنفيذه إذا بذل ما 
القن كرك وك ل رن يج ور امات لقي لي ل - 
ضرر بسبب المعلومات المنشورة(" ١‏ وإن كان هذا الكلام قد لا يستقيمى الو 
كان المورد شخصا مهنيا إذ ينتظر منه الجمهور أكثر مما ينتظره من 
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اح 6 ب 
الشخص العادى؛ ولذلك فإن التزامه بالرقابة والفحص يأخذ درجة من الشدة 


بحيث يمكن اعتباره التزاما بنتيجة:؛ لا يعفى من المسنئولية عنه إلا إذا 
أثبت تنفيذه له فعلا بإن تحقفت النتيجة من 50 أو فيام المانع الفهرى 


الذى منعه من التنفيذ ٠‏ ويقاس سلوكه هنا بمعيار الرجل المهنى الحريص. 


وليس بمعيار الشخص العادى٠‏ وقد قضى فى موقف مشابهء بإن غياب 
فحص ورقابة المعلومات المنشورة عن طريق وكالات التعليم يكفى لقيام 
مسئولية هذه الوكالات27٠‏ ويشير بعض الفقه إلى أنه إذا كان الاتجاه نحو 
تكييف التزام مورد المعلومات بأنه التزام بنتيبجب:؛ بحيث يكتفى من 


المستخدم للمعلومة أو المتعاقد معه بالإشارة إلى عدم تحقق النتيجة لكى 


تقوم مسئولية الموردء والذى لا يمكنه دفعها إلا بإثبات خطأ الغير أو القوة 


القاهرة أو خطأ المستخدم نفسه فإنه من الناحية الفنية» يكون من الصعب 
الحدية عن التزام المور الكتمات و الفعلوماك ينقنحة!". ظ 

ونشير أخيراء إلى المادة 5 ١‏ من المرسوم الأدروص المقار: النسينة 
من قبل التى نصت على أن الشركة مورد المعلومات٠.‏ لاتسأل عن 
المعلومات المخزنة بناء على طلب المرسل إليه بشرط أن يثبت أن: 





أده 0 11 .....“ 47 .2 .صم ع1 1985 ,2 ,24-4-1984 ,وتموط ناكما .© 0 


أمعلة وه ستوودة 26 كلولاق تأتاءعه؟ د15 65 ]أنا10 عبان نك "1 مه لأطونا 5م 
111 دواع له ألاده؟ 201013131 2211155 1 ععااناك '0 تكح ,ووغ0م0 
أت 5م 1001110210 و6[ «عصمملمه "ل عأرومططة [ز ,رومأع ددعم كمملغدء1ل0ه1 0 
5 195 آ1لا5 161156681116115 عل 1020105 2الاستطمه ‏ 12 علللرعاص1 "ل 
وعل تمأأنعوع "1 ع6أواكصمه 06 )ل2 لاا 266 اكلا 265 0)]) 
“11605521105 2011601011 
لطا 1 ]1 [الل4 85850155 الأاذضاه أت 101128 - 10 لاط ااا 


.50 2 ,007] 1996 2315 11 1015ل أطناز قاع قد 


مسي 


8 


سد اج 4ه سا 


. الوقائع أو الظروف التى قدمت فيها هذه المعلومة . 
١‏ - وأن الشركة قد سارعت إلى استرداد المعلومات بعد ما تبين لها عدم 
مشروعيتها أو حاولت أن تجعل الاتصال بها أو الاطلاع عليها أمرا 
- لا . 1 


0 


--- م ف ف 0 





5 ا حك 
أنظمة المسئولية القانونية المثارة 

أيا كان الشخص المتدخل فى خدمات الإنترنت والذى يعد مس كه لا 
عن المعلومات المطروحة على شبكة الإنترنت والذى رأيناه يكمسن فى 
الغالب فى المورد للمعلومات أو الخدمات؛ فإن ما يثار هنا يتعالق بتحديد 
طبيعة هذه المسئولية ونطاقها وأحكامها ٠‏ وقد طرحت - فى هذا الصدد - 
أنظمة كثيرة للمسئولية فى مجال الإنترنت 2 ولعل أهخمها وتأتى فتن 
المقدمة المسئولية الجنائية عن المخالفات التى ترتكب عن طريق هذه 
الشبكة ٠‏ ثم يليها المسئولية المدنية على اختلاف حول طبيعتها هل هى 
عقدية أو تقصيرية أم أنها مسئولية موضوعية تقوم عن طريق واقعة 
حراسة المعلومات٠‏ أم هي مسئولية خاصة تنفرد بأحكامهاء أم أنها 
مسئولية متعددة ومتسلسلة بحيث تقع على مجموعة من الأشخاص يمسأل 
المبحث الأول : المسئولية الجنائية: 


المبحث الثانى : أنظمة المسئولية المدنية المثارة. 





شه 
المححت اذول 
المسئولية الجنائية عن جرائم شبكات الإنترنت 
معلومات وآداء خدماتء» فإن فرصة ارتكاب جرائم عبرها تكبر ٠»‏ إذ لا 
يخلو الأمر من وجود بث لمعلومات مغرضة أو بها تعريض بسمعة 
الشخص أو حط لكرامته٠‏ كما يمكن أن تؤدى المعلومات المنشورة إلى 
ارتكاب جرائم أو التحريض عليها كالإضراب أو المظاهرة٠‏ وتحتاج هذه 
الجرائم إلى نصوص تحكمها سواء أكان فيما يتعلق بتحديبد مرتكبيها أم 
فيما يخص بمعرفة العقوبة التى يجب أن تنال مرتكب الجريمة٠‏ 
وسنتناول البحث عن هذه النتصوص فى كل من القانون الفرشسى | 
. والمصرى فى مطلبين إثنين ١‏ ْ 


41د 
المطلب الأول 
المسنولية الجنائية عن جرائم شبكات ؛ الإنترنت 
فى القانون الشرنسى 
نظرا للفراغ التشريعى لموجود بشن أن المسنولية الجنائية عن 
جرائم شبكات الإنترنت؛ فإن الاتجاه فى الفقه الفرنسى قد ذهب إلى تطبيق 
قانون الصحافة على هذه الشبكات؛ باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال 
الس لسر ى التى حددتها المادة 77 من قسانون الصحافة الصادر 
01 وتعديلاته ٠‏ وإن كان لا يخلوا إخضاع شبكات الاتصال هذه لهذا 
القانون من صعوبات ٠‏ يتم ى فى مقدمتها أن النشر عبر شبكات الإنترنت 
أكثر تعقيدا من النشر عير أة وسيلة أخرى كما قد تتلهر ادر د 
اتحديد القانون الواجب التطبيق على المعلومات المنشورة عبر الإنترنت: 
ومع ذلك؛ فإن درجة قبول تطبيق قانون الصحافة على المخالفات والجنح 
التى تقع عبر شبكات الإنترنت تبدو كبيرة وبخاصة أن. الفانئون لم يحصر. 
حرية التعبير فى شكل فنى معين؛ ولذلك لم تكن هناك صغوبة أمام القضاء 
- وبخاصة الفرنسى - أمام قبول الوسائل الحديثة للنشر والتعبير» . 
عاك ذلك» فإن استغلال موقع على شبكة الإنترنها يفبوطن على 
معدتو لشن هذا الو وو احترام قواعد الملكية الفكرية؛ ومو دياك 
الأحكام التى تضمنها قانون الصحافة إذ أن خضوع شبكات الإنترنت لهذا 
القانون» لا يعدو ل يكون مجرد نقل القواعد المطبقة على الصحافة 
المكتوبة» أو وسائل الاتصال السمعية والبصرية. 


لامي 2 د 


وفى إطار قانون الصحافة 218/8١‏ فإن من أجل تحديد ما إذا كان 
العمل المقدم للنشر يشكل جنحة أو مخالفة نشرء فإن القضاء يعتمد على 
فكرة الاشتراك فى المصال-('١‏ كما أن وجود جنحة النشر يتطلب اجتماع 
عناضير «التقين الك أشارت إليها المادة “1” من القانون ٠‏ ولعل أهمها تحديد. 
الشخص المخاطب بالرسالة المنشورة: فإذا كانت المعلومة المقدمة للتشر. 
لها طابع عام وتخاطب أشخاصا غير محددين ولا معروفين مسيقا ولا ظ 
تريطهم مصالح مشتركة» فإن واقعة النشر هذه تخضع لقانون الصحافة١‏ 
وهو ما يمكن أن ينطبق على البث عبر شبكات الإنترنت» 
فالمعلومة المعروضة على هذه الشبكات تبث إلى جمهور غير محدد ولا 
يعرف كل مستخدم للشبكة المستخدمين الآخرين ولا تربطه بهم أية صلة٠»‏ 
وهكذاء فإن بث قذف أو سنب أو تشهير على شبكة الإنترنت يشكل جريمة 
تخضبع لقانون الصيحافة وذلك لآن لعي رن عد سور جد هين 
الأشخاض وغير مرتبطين بمصالح مشتركة - فالرسائل موجهة إلى أى 
. مستخدم للإنترنت وإلى خميور. شيو معزوقة مقيقا:وخيز متوقيه!": روإذا 
استقر الأمر على انطباق قانون الصحافة على جرائم النشر عبر الإنترنت: 
فإن تقادم دعاوى هذه الجرائم لا يبدأ إلا من اليوم الأول لفعل النشرء كما 
هو مطبق بالنسبة لجرائم الصحافة٠‏ وعلى ذلك تكون نقطة بهدء التقادم 
ليس اليوم الذى علم فيه بالوقائع التى تشكل جريمة؛ وإنما من اليوم الأول 
للنشر ١‏ وقد قضى فى هذا الصدد7", بأن بث وقائع مغرضة وبها تشهير . 
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حا وج سس 


عبر شبكة الإنترنت والموجهة إلى عدد غير محدد من الأشفخاص وغير 
مرتبطين بمصالح مشتر مشتركة يشكل واقعة نشر مخالفة منذ أن تصبم 
المعلومة تحت تصرف المستخدمين المحتملين للموقع على الشبكة؛ ويبدا 
تقادم دعوى القذف من اليوم الأول للنشر(١).‏ وقد قضت المحكمة هنا بعدم 
قبول الدعوى نظرا لرفعها فى ١١‏ أبريل ١197‏ فى حين أن البث عبرا 
الشبكة قد تم فى 7 نوفمير سنة 13315. وقد جاء ة فى التعليق على هذا 
الحكم: أنه لم يكن الأول الذى ذهب إلى تطبيق قانون الصحافة ١14١‏ 
على جرائم النشر عبر الإنترنت سواء فيما يتعلق بالتقادم أم بنظام 
الإثبات ٠‏ مع ملاحظة أن مدة تقادم الدغوق هن كلاثة شتهور :فقسا يدا 
القانون تبدأ من أول يوم للنشر("» وقد يكون من الممعب تحديديوم 
النشر؛ إذ يتعين معرفة اللحظة التى اتصلت فيها المعلومة بالشبكة وهو ما 
يكون صعبا فى كثير من الحالات نظرا لأن المعلومات ار در 
الشيكة لا تكون - عادة - محلا لإيداع محدد من شخص إلى آخر. 
وعلى ذلك» فإن على الشف خص ضحية المعلومة غير المشروعة 
المطروحة على الشبكة أن يرفع دعواه فى خلال ثلاثة أشهر من أول بات 
. للمعلومة» وهو ما قد تعترضه صعوبة متعلقة بوجود بث سابق لأكثر من 
هذه المدةء ويكون من الصعب عليه معارضته من الناحية الفنية/ . 


وتجدر الإشارة إلى أ كل متخالفقة أو جنحة تقع بإرسال المعلومات 
أو تبادلها يمكن أن تتم عن طريق الإنترنت كتلك التى تفع عبر التليفون 
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أو البريد مثل السب أو القذف أو الاتفاق الجنائى أو المساهمة فى جرائم 
القتل أو تجارة الرقيق أو الوساطة فى شئون البغاء("). 


كما يلاحظ أن جرائم القارفت وكق الاقم عبن أن وتتكل فى * 
عمليات الشبكة؛ ققد تقع من مستخدم الموقع على الشبكة وقد تقع من موزد . 
ظ المنافذ أو المعلومات والخدمات أو من عامل الاتصال أو من الشخص ظ 
المسئول عن التخزين والإيواء ٠‏ ففى نطاق عمل كل متدخل» قد يرتكب 
مخالفة أو جنحة متعلقة بالمعلومات التى يساعد فى بثها على الشبكة٠‏ وقد ٠‏ 
تق قم برذا التسد مقر أئةالبوكلق خرن استخداء كيان الكبريوتين تشب 
إدخال صور ممنوعة عن طريق الاتصال - ايلا - بالإنترنت: وقالت. 
المحكمة أن الجاتق .قد ناهد فى تغذية الشبكات بهذه الصورء فى حنسدن أن 
موقعه ومسئوليته كانا يحتمان عليه مراعاة أثر هذه الصور المدمر علدى . 


.وجاء فى التعليق على هذا الحكم أن الواقعة كلها تدخل فى نطاق 
المادة 5 ١/5١‏ من القانون الجنائى المتعلقة بخيانة الأمانة والنى عرفتها 
المادة بأنها الواقعة التى بها يختلس شخص أموالا أو قيما أو أى شىء 
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وضع فى حيازته وتحت مسئوليته وقبل ذلك وكان عليه رده بعد ذلك٠‏ 
فخيانة الأمانة تفترض إيداع شىء مادى أو قانوني!"). 

0 والجدير بالذكر: أنه من أخل عفاي اليس تدخل المشرع 
الفرنسى حديثا ووضع قانونا يتعلق اق الجنسية التى تفع عن طريق 
وسائل الاتصال!"). 


وقد أثار اختلاس المعلومات واخفاؤها جدلا فقهيا كبيرا حول مدى 
انطباق معنى الاختلاس على الأشياء المعنوية من عدمه: وقد انصب 
الخلاف - فى البداية - على الكهرباء باعتيارها منقولا معنويا ين 
الأمر قد استقر على انطباق معنى الاختلاس على المنقولات المعنوية - 
ومن بينها الكهرباء - وانتهى القضاء إلى تطبيق أحكام السرقة عليها!'!. 
وفيما يتعلق بالمعلومة؛ فقد اشترط بعض الأحكام ضرورة وجود دعامة 
مادية تحتوى المعلومة للقول بإمكانية سرقتها أو اختلاسهاء ومن ذلك ما 
قضثت به محكمة النقض الفرنسية بدائرتها الجنائية فى .)9١392/4/‏ 
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لد وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن: "إذا كان المتهم بسنرقة تيار كهربائى وقد استعان 

بآخر فى تركيب الأسلاك على الوجه الذى يسر له سرقة التيار» إلا أنه هو فى الواقع. 

المقارف للفعل المادى المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذى يعطل سير العداد رغما مسن 

استمرار سحب الكهرباء المستعملة فى الإضاءة:ء فإن هذا المتهم يكون هو الفاعل فى جريمة 

سرقة التيار الكهربائى وليس شريكا" ٠‏ نقض جنائى فى 2١1517/1١7/8‏ مج ج أحكام لضن 

؟ء ص ©١٠؛:‏ رقم .3١‏ 
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د - 
وهو ما شرحه بعض الفقه بالقول بإن من الصعب تصور وجود 
معلومة بدون دعامة مادية» إذ مثل هذه المعلومة تعد معرفة عقلية أو ذهنية 


من الصعب تجريمهاء ويرى أن الصورة مادية إذ لابد من ظهورها وتقلها 


على ورقة بطريقة معينة!١‏ وبتطبيق ذلك على شبكة الإنترنت؛ يتضصح. 


أن تحويل المعلومات عبر الشبكة يتم بفعل واقع على شىء مادى تماما 
مثل عملية التصوير٠‏ إذ لا نرى وجها للتفرقة بين أخذ صورة فوتوغرافية 


نقول بتوافر الاختلاس فى الأولى وتخلفه فى الحالة الثانية٠‏ مبا دام فى 


الحالتين يوجد تدليس ٠‏ وينتهى هذا الرأى إلى أن اختلاس المعلومات أو 
اخفاءها بواسطة شبكة الإنترنت يمكن تصوره وإثارته ٠‏ 

ويلاحظ أنه لا يكفى وجود الدعامة المادية المحمل عليها المعلومة 
للقول بتوافر الاختلاس أو الإخفاء» وإنما يتعين وجود العنصر المعنوى 


وراء هذا الفعل» وهو ما يعبر عنه بالقصد الجنائى٠‏ هذا القصد الذى قد 


يكو من القبطي الباكه للقزك يتوافل العريية ونقاسة فى محال اتسيكاة 


الإنترنت التى يتداخل فيها - كما ذكرنا - أكثر من شخص يلعب دوره 
5 عملية البيث٠‏ مما يؤدى الج وحود صعوبة مادية فى رقابة 
المعلومات فى كل مرحلة من مراحل بثها ١‏ 
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انطباقه على الأشياء المعنوية بما فيها المعلومات ٠‏ وليس بش رط أن يقع 
"لتاقن أ المرقئة على النسانة أن الرصرظة لحن كانه لطا سنت 31 
أننا لو اشترطنا ذلك لأدى إلى الإقلال الشديد من نطاق الحماية الجنائية 
المرجوة للمعلومات ٠‏ 


التى أقرت وجوه جرائم النشر على شبكات الإنترنت وذلك بالتطبيق 
لقانون السنعاتةة مق كلك جنا تخد ممق أن نشر وقائع كاذبة على شبكة. 
الإنترنت والموجه إلى عدد غير محدد من الأشخاص ولا تربطهم مصلحة 
مشتركة يشكل واقعة نشر مستقلة عن واقعة بيسع جريدة تتضمن مقال 
التشهير ويحتوى على الوقائع ذاتها!" . كما يمكن أن يعد جريمة واقعة عن 
طريق الشبكة؛» كل نشر يقصد به التحريض أو الإثارة أو العصيان أو 
التمرد أو المساعدة على الانتحارء كما يشكل مخالفة جنائية نشفر رسائل 
. مخالفة للآداب العامة أو رسائل تدعو إلى التحريض العنصرى أو إلى الحقد 
والكراهية أو تحرض على العنف الطائفى ٠‏ كمايمكن أن تقع جرائم 
الاعتداء على حياة الأشخاص الخاصة أو صورهم عن طريق شبكة 
الإنترنت نت (1) الوا يي يي 0 
الأتكز نقوة وهو ها قضية: علية الادة 29017/ لاحتائي تراتس مق مع 
إنشاء أو نقل أو نشر رسائل ذات طابع عنيف أو يكون من طبيعة 
9 2 ,1998 ,2 .30-4-1997 عم لقره ,ددم امم[ ع6 © 07 
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تحمل اثشانة ال انقضيية الاتكاد /4.قيذا النصن :جتنمل «الخترووة النقبي. 
عبر شبكات الإنترنت!'). 


والمشكلة الكبرى التى تظهر ة فى شأن المسئولية الجنائلية عن 
جرائم النشر عبر شبكة الإنترنت تتعلق بتحديد الفاعل الرئيسى فى - 
الجريمة أى من هو الشخص الذى توجه إليه الدعوى الجنائية:؛ هل هو 
مووة التطاويناف أ عورف الققافة إل عندافك التةريسن أن الاتصنال أن ان 
المتهم هو المؤلف للمعلومة والمنتج لهاء إذا كان شخصا أجنبيا عن هؤلاء 
جميعا؟ 

يلاحظ أن قانون الصحافة ارسي المصادر فى ١01‏ 
والمعدل فى سك 12 ١‏ 1557 قد وضع نظاما للمسئولية وهو نظام 
المسئولية المتساسلة فى المادة !4 مفه تحت عنوان: *مسئولية المؤلفين 
عن الجرائم والجنح التى تقع عن طريق الصحافة؛ ويناء على ذلكء» ‏ 
يعتبر فاعلا أصليا فى الجريمة كل من مدير التحرير والناشر ومساعد 
المدير وذلك فى الحالة التى لا يوجد فيها مؤلف أو بائع أو موز 1 
وأضافت المادة 57 من القانون أنه عندما يسأل كل من لكين فسا هده 


والناشرء فإن المؤلفين يسألون كشركاء فى الجريمة('/١٠‏ وفى مجال خدمات 
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الاتصال السمعى والبصرى فإن قانون ١185‏ والذى عدل فى ,١595‏ قد 
أخذ بنظام المسئولية عن النشرء بما يعنى أنه طبق نظام المسئولية 
المتسلسلة٠‏ وعلى ذلك. ثفى مجال النشر والاتصال السمعى والبصرى. 
يكون كل من مدير النشر ومساعده فاعلا أضليا فى حالة عدم وجود أو 
معرفة المؤلف أو المنتج ٠‏ ونتيجة لذلك فإنه فى الحالات التى يعرف فيها 
المؤلف أو المنتج يكون كل منهما فاعلا ملي ووصمج دودر النتشر 
ومساعده شركاء فى الجريمة ٠‏ 

ويلاحظ أن المادة 47/" من قانون 239/86 قد اشترطت لقيام 
مسئولية الأشخاص السابقين فى مجال الاتصال السمعى والبصرى, أن 
تكون الرسالة المجرمة قد خضعت لتقدير سابق على نشرها للجمهور» . 
دا أن هناك تسجيل للرسالة قبل البث أو النشر. ٠‏ وإذالميوجد ‏ 
مثل هذا التسجيل؛ ؛ أإن مرتكب المخالفة هو وحده الذى يمكن ملاحقته 
بالدعوى الجنائية(') , 


وبتطبيق ما تقدم على الجرائم التى تقع عبر تسبكات الإنترنت: 
يتضح أن مورد الخدمات أو المعلومات يعد هو الفاعل الرئيسى فى هذه 
الجرائم إذ أنه يقابل مدير النشر ثم مورد المنافذ ثم مؤلف الرسالة المجرمة 
إذا أمكن بثها عبر الشبكة؛ بما يعنيه أن المعلومة كانت محل تقدير وفحصص 
من قبل موردها قبل توريدها؛ أما إذا تخلف ذلك؛ فإن مؤلف المعلومة أو 
منتجها هو وحده الذى يسأل جنائيا عن المعلومات المجرمة٠‏ وعندما تكون 
الخدمة مقدمة من شخص معنوىء فإن المادة تنك من قانون ١1,6‏ قد 
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أشارت إلى أن رئيس مجلس الإدارة يعد مديرا للتحريسر وإذا لسم يوجد 


و الممثل 0 للشخص هو 00 


توافرت الشروط السابق ذكرها ٠‏ 


وا ادك أن هق اناد ملل رتور رن العا سا1 م 


ظ موده المنافذ» فإن باقى المتدخلين فى خدمات الإنترنت تفوم مس ئوليتهم 
الجنائية باعتبارهم شركاء فى الجريمة!'). وذلكء إذا تبت علمهم 
بالمخالفات المرتكبة على الشبكة٠‏ وعلى ذلكء فإن كلا من عامل الاتصال 
والعستوك عن التخزين أو الإيواء والمستخدم كذلك» يمكن أن تقوم مسئوليته 
تغرية في برام امو 0 


افاي أصليين ة و وذلك فى الحالات ا 
المورد لمحتوى المعلومة أو المنتج لهاء إذ تثيت تثبت له هنا قدرته على رقابة 
هذا المحتوى وفحصه قبل نشره١‏ . 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المسئولية الجنائية 
. المتسلسلة لا تنطبق على جرائم قعبكات الإنترنت إلا بالنسبة للأفعال 


والمخالفات الموجودة فى القفصل الرابع من قانون 188١‏ المتعلق ( 


بالصحافة؛ أما خارج هذا النطاق» فإننا نطبق القواعد العامة فى القانون 
الجنائى لتحديد الفاعل الأصلن: والشريك» والنى تعتمد على وظائف كل 


متدخل ١‏ ولاح ابارت ورب المي امار را رك ب 
عبر الشبكة ٠‏ 
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ونشير إلى أن بعض الففه قد اعترض على الأخذ بنظام المسئولية 
المتسلسلة فى مجال جرائم شبكات الإنترنت لأن الأخذ به يؤدى إلى منع 
تطور هذه الشبكات فى فرنساء فتعقد الدور الذى يلعبه كل متدخل فى 
الشبكة يشكل عقبة أمام تحديد قائمة سلم المسئولية؛ وقد يكون من العدل 
تجنب آلية الاتهام التلقائى والاتجاه نحو البحث الموضوعى عن المسكولية 
الفعلية لكل متدخل7٠‏ والرجوع إلى قواعد المسئولية فى القانون العام 
يوضح أن كل متدخل فى الشبكة محل اتهام٠‏ وعلى من يريد التخلص من 
المسئولية إثبات أنه لم يرتكب الجريمة أو يساهم فيها أو إنه حذر من يريد 
الدخو ل على الشبكة بالتحذيرات التى تضعها اللجنة العليا للاتصالات وإذا 
قام وضع وسيلة فنية تحت تصرف مستخدمى الإنترنت تمكنهم من تحديد 
مصادر المعلومات أو الخدمات7'): 0 ظ 

والخلاصة بالنسبة للمسئولية الجنائية عن جرائم الإنترنت فى 
فرنساء أن المشرع هناك أخذ بنظام التتابع فى المسئولية» بحجيتث لا تقوم 
مسئولية أى متدخل فى الشبكة إلا بعد استبعاد مسئولية من يسبقه فى 
التدخلء فإذا قامت مسئولية مورد الخدمات والمعلومات باعتباره فاعلا 
أصليا فى الجريمة فإن من عداه من المتدخلين لا يسألون عن الجريمة 
اللهم إلا إذا اعتبرناهم شركاء فى الجريمة٠‏ ولا يلجأ الى البحث فى 
مسئولية مورد المنافذ أو عامل الاتصال أو المسئول عن التخزيتن أو 
الإنواءة إلا إذا ته استبعاد :مستولية هورة الخدنات»: 
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اد 


ويلاحظ - أخيرا - أن قيام المسئولية الجنائية عن المعلومات 
المنشورة عبر الإنترنت يؤدى بالضرورة إلى قيام المسئولية المدنية عن 
الأضرار الناتجة عن المخالفة» وهو ما يعبر عنه بمبدأ أثر الجنائى على 
المدنى المعروف فى القانون الفرنسى والمصرى]'١٠‏ وهذه التبعية توجد فى 
الحالات المتعلقة بوقائع القذف والسب التى يتم بتها عبر الشبكة» فالقذف 
راك عجري وتردى أيكا إلى ترك يدق سور يهنا إلى اللتارية 
بالتعويض عن الأضرار الواقعة المادية والمعنوية ٠‏ وهو 3غ أكدته المادة ‏ : 
من القانون ١1١‏ الفرنسى؛ والتى تحدثت عن المسئولية المدنية بقولها: 
[فمالى العحق أى النجلات الأشوعية ومتالوق عق التمووضناك الالو 
التى يحكم بها لضالح الغير على الأشخاص المذكورين فى المواد ”47) 
4" وهؤلاء الأشخاص هم المسئولون جنائيا عن الجرائم التى ترتكب 


١1” 09‏ مط ,1994 ,62ل يعاتحك فاتائطدعمممعع< ,لاعلجالا 19 


المطلب الشافعى 
المسنولية الجنائية عن جرائم شبكات الإنترنت 
فى القانون المصرى 
أمااحق السكولية العنانية فى كل من النقه:وألب انون الشب يسو 
فإن البحث عنها يكون فى إطار المسئولية الجنائية عن جرائم النشر”!. 
ونجد - فى هذا الصدد - أن المشرع المصرى قد نظم هذه المسئولية 
فى قانون العقوبات فى المادتين .١115 2١15‏ فقد نصت المادة ١56‏ على 
أن : "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع 
الرسم أو غير ذلك عن طريق التمثيل؛ يعاقب رئيس التحرير أو المحرر 
المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير: 
بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته؛ ومع ذلك يعفى ‏ 
من المسئولية فى الحالات الآتية:- 


(') انظر فى ذلك المراجع الآتية: ظ : 
١‏ -دء ,عماد عبد الحميد النجار: الوسيط فى تشريعات الصحافة» مكتبة الأذجلو المصرية: 
١5‏ 
؟ - د٠١‏ جمال الدين العطيفى: حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية: 
1/5 . 
- محمد عبد الله: تنظيم المسئولية الجنائية فى جرائم النشرء .١154/8‏ 
اي ين ا حرية الصحافة» دراسة مقارنة فى القانونين المصرى 
والفرنسى» رسالة دكتوراهء حقوق القاهرةء ١93517‏ ص 595 وما بعدها. 
© - دء بشر أحمد صالح على: مسئولية الصحفى المدئية» فى حالة المساس بسمعة 
الشخص العام» دراسة مقارنة:» رسالة دكتوراهء ؟57١ها‏ - ١١٠٠1مء‏ كلية الحقوق 
. يجامعة متمدو رد ص 217 وما بعدها٠‏ 


١‏ - إذا أثبت أن النشر حصل دون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه 
من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر١‏ 
3د تور اقاء التق ون حراكي اللدرينة ركم كل اليه مسسيق 
الفعاوم اك و الأزو اق كناك تر تدرو الكافوق له أله رو لصيو نكي ' 
بالنتشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريمة أو لضرر جسيم 
آخر". 
كمأ 55 المادة ١35‏ من القانون على أن: "فى الأحوال التنى 
تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل 
الأخرى: الت استعناة: فى ا ركان الخرونة قد تقروك دف الكببا رج وس 
جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم 
فاعلين أصليين» المستوردون والطابعون» فإن تعذر ذلكء فالبائعون ‏ 
والموزعون والملصقونء وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن 
فى وسعهم معرفة مشتملات الكتاية أو الرسم أو الصور لضان 
الرموز أو طرق التمثيل الأخرى"٠‏ 
وتنطبق هاتان المادتان علء جميع الجرائم التى يمكن أن تقع عن 
اررق اأسعسافة سبوا أكانف فلك الك تقداق جتقيو كيار" كاذب أو أخبار 
صادقة لا يجوز نشرها لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة٠‏ وذلك مثل نشر 
الفعاو هانق الحريية والموانهة والكبا رماسو الاقتصيادية و السفاغية لبي 
لا يعلمها الا الأشخاص الذين لهم صفة فى الك فهذه ه المعلومات من 
المصلحة أن تبقى سراء١‏ وذلك 0 إفشاءها يهدد أمن البلاد ولممالحيها 
القومية٠‏ وأيضا من جرائم الصحافة» جريمة السب والقذف والإهانة, فقد ‏ 





نصت المادة ٠١"‏ عقوبات على أن: "يعد قاذفا من أسند لغيره بواسطة 
إحدى .الطرق المعينة فى الماد ١7/١‏ من هذا القانون أمورا لو صحت 
لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانون ا أو أوجبت 
. احتقازه عند أهل وظنة" كما نصت المادة 05 عقويات علي أن: “كل 
سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة» بل يتضمن بأى وجه من الوجوه 
خدشا بالشرف والاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة فى المادة ١١‏ 
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين" ٠‏ 
ومن الجرائم التى تقع عن طريق النشر جريمة التحري ض على 
ارتكاب جناية أو جنحة» فقد نصت المادة ١7١‏ عقوبات على أن: "كل من 
أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهير به 
علنا أو بيفعل أو أيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو ر سوم أو صور شمسية 
أو رموز أو أية طريقة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها 
ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك 
الجناية أو الجنحة بالفعل» أما إذا ترتب على هذا مجرد الشروع فى 
الجريمة؛ فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع"٠‏ 
كما نصت المادة ١77‏ على معاقبة كل من حرض مباشرة علي 
ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة 
نو اسكلة حدس الطرق المنصوص عليها فى المادة السابعة ولم يترتب على 
تحريضه أية نتيجة» بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ٠٠٠١‏ 





3 ب 


وأهم ما يلاحظ على تنظيم: المشرع المصرى لجرائم التشرء أنه 
اعتنق سمحن :ناحية أو ل - المسئولية المفترضة عن هذه الجرائم. إذ 
قرر مسئولية مجموعة من الأشخاص يأتى فى مقدمتهم رئيس التحرير 
مفترضة ولا يستطيع دفعها إلا فى الحالتين اللتين نصتا عليهما المادة ١16‏ 
ختويات»: أما إذا كاف مفير :النقن محيو لا أن شاريكء قيال افوا التقضية 
المجرمة التى تتضمنها الجريمة محل المساءلة الجنائية٠‏ ثم يسأل الطضابعع: 
م حالة عدم وجوده سال البائع أو الموزع أو لاأصق الإعلانسات» 
إن إهمالا قد وقع من رئيس التحرير فى رقابة المعلومات والوقائع التى تم 
نشرها وفحصها والتأكد من.مشروعيتها وسلامتهاء أو أنه أهمل فى 
الإشراف على معاونيه فى النشر أو فئ اختيارهم ولذلك افترض مس ئوليته 
الجنائية عن كل ما ينشر فى الصحيفة٠‏ وقد اعترض الفقه١(')‏ على 
اكتراض مسئولية رئيس التحرير الجنائية عن كل ما ينشر فى الصحيفة 
بالقول بأن فيه خروجا على القواعد المعروفة فى المسئولية الجنائية التى 
تقضى بأن المسئولية شخصية لا تقوم لدى الشخص إلا إذا ارتكب 
الجريمة فعلا أو ساهم فيها١‏ كما أن الأخذ بالمسئولية المفترضة لرئيس 
التحرير يقوم على قرينة جنائية مؤداها علم رئيس التحرير بكل ما تنشره 
الصحيفة ٠‏ وهذا افتراض يخالف الوأقع فى كثير من الحالات» فإن العلم - 
على« فوركن وخوذه - لا يكفى وحده لقيام المسئولية الجنائية فى الأحوال 





('). .دء جمال العطيفى: المرجع السابق»ء ص 7175. 





داج 6 سسا 


العادية!'). لاماي ا ار ايع ردني المبااسي الل انين 
جرائم النشر خروج على القواعد القانونية ٠‏ 

كما اعتئق المشرع المصرى أيضا فكرة التسلسل أو التتابع التبى ِ 
أخذ بها المشر ع الفرنسى وذلك بترتيب المسئولين جنائيا عن جرائم التشر 2 
ترتيبا تنازليا»ء بحيث لا نبحث فى مسئولية الشخص إلا إذا استبعنا 2 
مسئولية من يسبقه ف فى الترتيب ٠‏ وعلى ذلك؛ إذا لم يكن مدير النشر أو 
الناشر مسئولا فإن المؤلف هو الذى يسأل وإلا قامت مسنئولية الضايع أو 
المستورد أو الموزع أو البائع أو اللاصق٠‏ ويلاحظ أن هناك ثلازنة 
أبتوردهإ كان المطبوج قد تشر فى الخارج ولا يعرف موق أو ناشره 
أو طابعه٠:‏ 


وبتطبيق ما تقدم على الجرائم التى تقع عن طريسق شسبكات 
الإنترنت نجد أن مورد الخدمات أو المعلومات يسأل جنائتيا عن هذه 
الجرائم باعتباره فاعلا أصليا إذ يعد بمثابة رئيس التحرير الذى يعرف 
محتوى المعلومات ويطلع عليها ويراقبها وذلك فى حالة عدم معرفة ' 
المؤلته أن المتكي» واإذا لحك بمسترلية ووه اللدار اك نيان انيف 
عن المسئولية يتجه نحو مورد المنافذ أو المسئول. عبن التخزين أو 
الإيواء أو عامل الاتصال أو حتى المستخدم لشبكة الإنترنت٠‏ وذلك على 
النحو ووفقا للشرح الذى رأيناه عند الحديث عن القانون الفرنسى ٠‏ 





)0( د١٠‏ حسين هيد لله قايد: المرجع السايق, صر علد 





ا 


ومما يجدر ذكره - فى هذا الإطار - أن نص المادة ١96‏ 
عقوبات» كان محلا للطعن عليه بعدم الدستورية أمام الحكنة الدستورية 
العلياء فيما يتعلق بالمسئولية المنترضة لرئيس التحرير» وذلك بالدعوى 2 
رقم 7/65" لسنة ١1516‏ جنح 0000 25 الدعوى فى أن أحد 
البق د يو ل حررة ا لره الوجسيات ماع السو 
المسلمين والناصريين والشيوعيين؛ معتبرا إياهم جميعا وحدة واحدة 
متحالفة مع بعضها تحالفا عميقاء وكرد فعل على إحدى هذه المقالات تشر 
صحفى آخز مقالا فى جزيدة الأحرار» هاجم فيها مقالات الصحفى السابق . 
وزقعف النصوض السدقة من الأخيز أمام محكمة خنع انين تدقع أمامسها 
بعدم دستورية المادة 4 ١‏ عقوبات ٠‏ وعندما 50 المحكمة الدستورية 
هذا الدفع حكمت بعدم دستورية النص فيما يتعلق بمسئولية رئيس التحرير 
المفترضةة: وقالت فى حكمها: "إن النصبوضن العقابية ليست شياكا أو 
شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفاتها من يخطئون مواقعها 
وإنما جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا صاحبهاء ولا ينال عقابها إلا من 
قارفهاء شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطتان بمن يعد 
قانونا مسئولا عن ارتكابهاء فالشخص لا يسأل قانونا عن الجريمة ولا 
تعرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا أو شريكا". وعن القرينة القانونية 
القن ازا متاق اتناك لمكن كتج للك اللحكمياة بكم .وز فقيل متسيس 
التشريعية بافتراض القرائن القانونية من شأنه أن يغل يد المحكلة عسن 
القناه بمفيقها اف محال التحقرق بالنقيك فق قناع إركان الترجيية رتكرفية 
عقيدتها بعد تقصى الحقيقة» وذلك دون تدخل من أى جهة أخرى بما فيها 
سلطة التشريع» وغنى عن البيان أن افتراض المسئولية هو أمر يتعارض 





/ا ة لب 


مع أصل البراءة فى الإنسان المنصوص عليه بالمادة 7١5‏ من الدستورء 
فالافتراض يتأسس على قرينة تحكمية تؤدى لإنزال العقوبة بمن افترضت 
مسئوليته دون قيام دليل على ارتكاب الجريمة:» ولجميع ذلك خلصت 


المحكمة إلى عدم دستورية المادة ١96‏ عقوبات!). 


(') حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 5ت لسنة ١28‏ ق» دستورية 
الصادر بتاريخ /01١‏ 2,2 منشور فى الجريدة الرسمية» العدد ل تابع فى 
3/1/1. 





عا 
المبحث الثانى 
أنظمة المسئولية المدنية المثارة 
تعد المسئولية المدنية؛ بما تؤدى إليه من ثبوت الحق فى التعويض 

للمضرورء هى الجانب المهم فى نطاق البحث عن أية حماية قانونية» إذ أن 
المضرور عادة ما يهتم بالمستولية المدنية أكثر من اهتمامه بما عداها مسن 
المسئولية الجنائية أو التأديبية» وعندما يهتم بهذين النوعين فإنما يأتى 
اهتمامه بهما من واقع ما يترتب عليهما من مسئولية مدنية؛ إذ ما الفائدة 
التى تعود على مجنى عليه هتك عرضه أو اعتدى على شرفه وسمعته من 
أن يسجن الجانى أو يحكم عليه بالأشغال الشاقة: فهذه العقوبات هى حق 
المجتمع ويبقى بعد ذلك حق المضرور فى تقرير تعويض يساعده - ولو 
جزئيا - على جبر ما ألم به من جراء الجريمةه | ظ 

< ومن هذه المقدمة تتضح أهمية البحث فى نوع المستولية المدنية 
التى تثار بصدد الأضرار التى تسببها المعلومات التى تبث عبر شبكة 
الإنترنت» ولا شك فى أن تحديد هذه المسئولية ونطاقها أمر لا يخلو من 
الصعوية والتعقيد» نظرا : - لتعدد المتدخلين فى عمليات الإنترنت واختلاف 
أدوارهم ضيقا واتساعاء هذا من جانبء» ومن ناحية أخرى» فإن الفراغ 
القانونى الذى ما زال يحيط تنظيم هذه الشبكة وما يتفرع عنها من مشاكل 
ولما ينتج عنها من آثارء أدى إلى صعوبة خضوغها بشكل كامل لنظام 
قانوني قائم» نظرا لتأبى هذه الظاهرة على الاستسلام لقواعد نوع واحد من 
المسئولية» وهو ما أدى إلى تصور خضوع شخص واحد من المتدخلين 
لأكثر من نظام للمسئولية المدنية؛ 


ثّ 58 بت 
وعلى ذلك» ينبغى عرض الأنظمة القانونية المعروفة للمسئولية 
الندنية لأنكاق الباق كل توعونها ان سان عق وورامني الكدسناك 
والمعلومات التى تقدم عبر شبكة الإنترنتء بدءا من المسئولية العقدية: 
مزورا باللقصيررية ووصولا إلى المسئولية الموضوغية» ثم فسى النهاية 


نعرض لرأى حول نوع المنيكولبة البذثية التى يمك: - 9 أن تحك ,ظاهرة 


ااا 171 11777717717 77177777127 اس 


سو ا مد 
المطاعب اذ8ول 
المسدوليه العقدية 
وهى تقوم بمناسبة عقد مبرم بين طرفين قصر أحدهما فى تنفيذ 
الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى هذا العقد أو لم يقم بالتنفيذ أو قام به 
على نحو سيئ أو فى وقت متأخرء وهذه المسئولية تحتاج لقيامها توافر 
عناصرها أو شروطها و هى الخطأ المتمثل فى التقصير فى تنفيذ الالتزام 
والضرر وهو الخسارة التى تلحق بالطرف الذى تم التقصير فى 
مواجهته أو المكسب الذى فاته من جراء ذلك ٠‏ وعلاقة السيبية» وهى 
الرابطة التى تقوم بين الخطأ والضررء وما يمكن التعبيير عنهاء بإن 
الضرر كان نتيجة مباشرة لتقصير المدين بالالتزامء فعلاقة السببية يمكبن 
الحديث عنها كوصف فى الضرر الناتج وليست كعنصر قائم بذاته ٠‏ 
ويمكن الحديث عن المسئولية العقدية فى مجال شيكات الإنترنت 
بمناسبة العقود التى يمكن أن تبرم فى هذا المجال ويكون محلها المعلومات 
والخدمات التى تؤدى عبر هذه الشبكات ٠:‏ 
وعلى وجه التحديد» يثور هذا النوع من المسئولية بصدد نوعين 
من العقود: 
أولهما:. عقود الاشتراك ٠‏ 


ثانيهما: عفود التوريد ١‏ 





_- ؤ/زا -ب 
الفرع الأول 
عقود الاشتراك ‏ 
ؤ يتم إثارة المسئولية العقدية فى مجال خدمات الإنترنت بمناسية 

العقود التى يمكن إبرامها فى هذا الإطار+ وهو.ما يمكن.تصوره فى العقود 
التى يبرمها عامل الاتصال أو المسئول عسن الإيواء أو التخزين مع 
المستخدمين لشبكات الإنترنت والتى بمقتضاها يتلقى هؤلاء ما ييث على 
الشبكة من معلومات وخدمات عن طريق المنافذ التى يوفرها لهم المسئول 
عن التخزين» ومن خلال الوسائل الفنية التى. يضعها تحت تصرفهم وذلك 
فى مقابل اشتراك يؤدونه إليه يتم تحديده بالطريقة التى يتفقون عليه 
إبرام عقود الاشتراك : ظ 

ا لقو العيرمةا برخ النوزتكني وجانين بلقي هنية المعاو هناف" ' 
والخدمات عبر الشبكات ليس لها وصف 35 ولا تكييف معينء ولكقن 
كلل السووكة عن هذا الويف ع الإشارة إلى كيفية إيرام هذه العقوده 
فهى تبرم بتلاقى إراذاك كلمو اللمكدك اللبسيكة وعجافل التصعسال أن 
التمكول عدن الفخزيق» فالوكائزة برط لاو لاننقاد فيد الاتسشتراكه: 
فأول ما يميزه هو الرضائية وهى عبارة عن تطابق الإرادتيئن وهو ما 
فزت عنه المادة 89 مدنى 000 من 1 'يتم العقد عاد أن يتبادل 
طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين» مع مراعاة ما يفرره القفانون فوق 
ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"٠‏ وهذا التعبير عن الإرادة قد يكون 
صريحا وقد يكون ضمنيا وهو ما نصت عليه أيضا المادة 1١‏ مدنسى 


بالقول بأن: ١"‏ - التعبير عن الإرادة يكون ب اللفظ وبالكتابة وبالإشارة . 





المتداولة عرفاء كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى 
دلالته على حقيقة المقصود١‏ > - ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة 
ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتذق الطرفان على أن يكون صريحا". 

فالأصل فى التعبير عن الإرادة التى يبرم بها العقد أن يكون 
صريحا سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو بأية وسيلة أخرى يفهم 
منها ما يريده الشخصء ولكن هذا الأصل لا يمنع من وجود حالات يتم فيج 
التعيير عن الإرادة بطريقة ضمنية» بأن يتخذ الشخص الذى يريد التعاقد 
موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على ما يريد التعاقد عليه ومثال 
ذلك؛ أن يتصرف الشخص فى شىء ليس له ولكن عرض عليه أن 
يشكرود ذل كلك كل اناقل القرن نوارك آق القاي وتعير ف هو الفنالاةةا: 
وكالمو هوف باللتع رورتية جنا اهاى اللعرييق المرعيدوة ببيدسيا'؟ وكالايكسان 
الضمتى بالهبة الذى يستخلص من قيام الشخص بإيداع المبلغ المتسازع 
عليه فى البنك بحساب خاص بولديها. [ ظ 


900 الستوزررف: الواسيط ف ا القانون المدنى» الجزء الأول» دار النهضة العربيةء: 2١91.١‏ 
ه115 ا 

وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الموعود له ببيع شىء إذا قام بتأجيره فإن هذا يدل على 
عدوله عن البيع ٠‏ نقض مدنى فى 1١‏ يونيو سنة 157١ء‏ مجموعة عمرء ج 5» رقم »1١‏ 
و 1 ظ 

وقضت محكمة النقض غكِس ذلك بقولها بأن: "إذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن 
المورث قد فتح حسابا خاصا فى البنك لولديه أودع فيه بإسمهما المبلغ المتنازع عليه؛ وإنه 
فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو فى ذات البنك٠‏ فهذا الذى قاله الحكم 
ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث لأن نية الهبة لا تفترضء وفعل 
الإسيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدهاء إذ هو يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدها 


(0 


إلا بمرجح"٠‏ نقض مدنى نف / أبريل سنة 455:4 مجنوعة حمر ء © رقم قت 525٠‏ 


وعلى ذلك؛ فإن الأصل فى إيرام عقود الاشفتراك فى خدمات 
الإنترنت أن يكون التعبير صريحا من جانب طرفيه؛ بأن يعبر المستخدم 
عن إرادته صراحة بأنه يرغب فى تلفى ما يعرض على هذا الموقع أو 
القسين معاوناكا اتات ومع ذلك» فإن الإيجاب الصادر عن المس تخدم 
قد يفهم ضمناء إذا قام بالاتصال ذا الوق مباشرة أو استخدم الوسبيلة 
الفنية التى يوفرها له عامل الاتصال للدخول على هذا الموقعء فهذا 
المسلك يدل دلالة واضحة على إيجابه الضمنى بالاشتراك فى هذا 
الموقع أو بقبوله هذا الاشتراك وذلك فى الحالات التى يطرح فيه عامل 
الافصان أن المستوله عق الإزواء شرا طامديكا ها حفوون النستتكتيية 
المحتملين» فإذا قام أحدهم بالاتصال بالموقع محل هذه الشر وطء دل ذلك 
على قبول المستخدم التعاقد 0 الشروط الموضوعة سلفا١‏ أما إذا عرض 
المستخدم تعديلا فى هذه الشروط بالإضافة أو الحذف فإن هذا يعد من 
جانبه إيجابا يحتاج سدور قبول ممن طرح عليه هذه الشروط!"'). 

وما يميز عقد الاشتراك أيضا أنه ملزم لجانبيه؛ إذ يلقى 
بالتزامات على عاتق المستخدم يأتى فى مقدمتها التزنامه بدفع الاشتراك 
المتفق عليه فى الوقت المحدد؛ كما يلتزم بما يضعه الصطرف الآخر 0 
شروطهء مثل اشتراطه احترام ما يبث فيه من معلومات وما يطرح عليه من 
خدمات أو عدم استخدامه للمعلومات على نحو يضر بالآخرين ويشكل . 
اعتداء على حياتهم الخاصة ٠‏ 





وهو مانصت عليه المادة "4 مدنى بالقول بأن: 'إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجلب أو 
يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا".. 





سد 8ه /ا سدم 


كما يلتزم المستخدم - بشكل عام - باحترامه للقوانين واللوائح 
وكوق لقيو بفلة لملتخدانه لمر قم كنا زاكزى لمتكي باجتر اه #اتسيياتا 
التشغيل والمتعلقة باستخدام الموقع محل التعاقد» ه ذه التغليمات التى 
هه" الشفاقة الآأخي: والكى قد تشكل التزاما عليه من واقع التزامه ب إعلام 
. المستخسدم وتا هله [الاتصيان بالموقع ٠‏ فإذا قام 038 الإعلام والتتأهيل من 
كال محبوطة من التوايناك الى وسذرها فى ةا التسان قبع عنمن 
المستخدم التزام ياحترام هذه التعليمات عند الرغبة فى الاتصال بالموقع٠.‏ 

ويلقى العقد - من جانب آخر - بالتزامات على عاتق الطرف 
الآخر الذى قد يكون عامل الاتصال أو مسئول الإيواء أو مورد المنافذء 
بمقتضاها يتعهد بتزويد الفستيككة: أولا بالموقع محل التعاقد ثانيا 
بالمعلومات والخدمات على هذا الموقع» والاستمرار فى إمداده بهاء 
والعمل على متابعة ما يستجد من معلومات فى المجال المتعاقد عليه. كما 
يلتزم بأن يضع تحت تصرف المستخدم الوسائل التى تمكنه من الوقوف 
على مصادر هذه المعلومات ومعرفة الأشخاص المنتجين أو المؤلفين لها 
وهو ما قد يفرضه القانون قبل العقد ٠‏ كا كت ريمن القانوة الكذا عقيس 
هذا الطرف ضرورة رقابة محتوى المعلومات التى يبثها على موقعه 
وفحصها والتأكد من سلامتها ومشروعيتها ١‏ فإذا قصر فى تنفيذ هذه 
الالتزامات القانونية» فإن مسئوليته العقدية تقوم فى مواجهة المستخدم؛ إلى 
حاف ماران القامة شير | القن قر فى در لحي 000 

ويلتزم عامل الاتصال أو التخزين بهذه الالتزامات حتى ولو لم يشو 
إليها العقد الرابط بينه وبين المستخدم على أساس أنها التزامات قانونية»؛ 





ا حى//ا ب 


وهذا ما يدعم ما سوف نعرضه فى النهاية من طبيعة خاصة للمسئولية 
المدنية فى مجال شبكات الإنترنت٠‏ فضلا عن أن المتعاقد لا يلتزم ققط 
بالالتزامات التى ينص عليها العقد وإنما هو ملزم بكل ما يعد من مستلزمات [ 
العفد» وهو ما نصت عليه المادة 5 ١/١48‏ مدنى بقولها: 'ولا يقتصر العقد 
على إلزام المتعاقد بما ورد فيه» ولكن يتناول اميا ميا عسو يي 
مستلزماته. وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام", ولا شضك 
فى أن ما يفرضه القانون من التزامات على عاتئق كل متدخل فى شبكات 
الإنترنت يعد من أهم مستلزمات عقد الاشتراك الذى يبرم للاستفادة من 
هذه الشبكات ٠‏ [ 

. ويلاحظ أنه يكفى لإبرام عقود الاشتراك اتفاق المستخدم مع 
المتعاقد الآخر على العناصر الأساسية للعقد» ولغل أهم هذه العشغاصر هو 
مقابل الاشتراك ونوع وحجم الخدمة المراد تلقيها٠‏ ويتم تحديد المقابل 
لى العقد مباشرة كما يمكن الاتفاق على أسس موضوعية تصلح لتحديده 
فيما بعد. بل قد يتفق يتفق الطرفان على أن يعهدا إلى شخص ثالث يقوم بهذا 
التحديد وهذا كله جائز ما دام أن الأمر سيصل فى النهاية إلى التحديد!'). 
أما إذا خلا العقد من التعيين أو من القابلية لذلك أو من الاتفاق على 
الشخص الذى سيتولى التعيين فإن العقد يكون نطلا وهو ما تضبكت طابب: 
المادة 27 5 مدنى بخصوص عقد البيع بقولها: ' يجوز أن يقتصر 2 
تفدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد" كما نصت 





0 انظر فى ذلك: محمد عبد الظاهر حسين: تحديد الأثمان فى العقود الأولية؛ دراسة فى 


بعض الأنظمة القانونية؛) من مطبوعات لجنة التأليف والتعريب والنشرء بجامعة الكويمتء» 
15 ص ١7‏ وما بعدهاء٠‏ 





د الا 


يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا 
اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل 
٠.‏ إا), 


والعنصر الأساسى الثانى الذى يتعين الاتفاق عليه فى عقود 
ظ الاشتراك هو نوع الخدمة محل التعاقد من حيث الموقع الذى يرغب 
المستخدم الاتصال به وما يريده من معلومات وبيانات٠‏ فإذا اتفق الطرفان 
على هذين العنصرين فإن العقد يبرم بينهما حتى ولو ام يتفقا على بعض 
المسائل الثانوية الأخرى مثل مكان وزمان الاتصال بالموقع أو مكان 
وزمان وطريقة دفع الاشتراك٠‏ وقد نصت المادة 56 مدنى على أن: "إذا 
اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقدء واحتفظا بمسائل 
تفصيلية يتفقان عليها فيما بعدء ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم 
الاتفاق عليهاء اعتبر العقد قد تم ١‏ وإذا قام خلاف على المسائل الى يتم 
التقاق مهاه فآن الاتحقمة تحني ننه طلقا اديب لظ اياده لكان 
القانون والعرف والعدالة!") . 


ويلاحظ أنه يمكن أن تثار عيوب الإرادة عند إيرام عقد الاشتراك 
فى شبكات الإنترنتء إذ قد يقع المستخدم فى غلط أو تدليس من جائب 


المتعاقد الآخر بشأن المعلومات والخدمات التى يريد الحصول عليها١٠‏ وهو 


(') انظر 53006 المقابل الذى يقع على عاتق المشتخدم النهائى للمعلومات» د٠‏ محمد حسام 
لطفى: عقود خدمات المعلومات» القاهرة: 44 ص 40 دسا وسوس كيدا 
المقائل ينكان تدرا يلق :دز الى قافن اروك القن ريكلة لين عد قدي ننس ماك 
الاستخدام أو بمبلغ جزافى متناقص التعريفة» أو بمبلغ جزافى عن كل سؤال» 

0( انظر فى ذلك» دء حسام الدين كامل الأهوانى: النظرية العامة للالتزامء الجزء الأول؛ 
مصادر الالتزاذ الطبعة الثانية: 2١14©‏ ص 1١9‏ 





ل اليا مس 


ما يتوافر بدرجة كبيرة عندما يكون المستخدم جا هلا بالشبكة أو مبتدئا فى 
استعمالها ٠ ٠‏ مما يجعل العلاقة العقدية قائمة بين طرف عالم وآخر جاهل 
بين قوى وضعيف من السهل وقوعه فى غلط»؛ ومن اليسير الاحتيال عليه 
وإيقاعه فى تدليس الذى هو عبارة عن استخدام وتسائل احتيالية بقصد دفع 
المتعاقد الآخر إلى إبرام العقد: ٠‏ ولم يكن ليبرمه لو لم يقع فم العلظ ابس 
هذه الوسائل» كما اعتبرت المادة 65 مدنى السكوت العمدى نوعا من 
التدليس فنصت على إفلاة "1س ركو إيطال العقد للتدليس إذا كانت سين 
التى لجأ إليها أحد المتعاقدين» أو نائب عنه» من الجسامة بحيث لولاها لما 
أبرم الطرف الثانى العقد ٠‏ 1 ووس اهنا النتكو كد هيدا دن واقفسينةا إن 
يديا ولي و دان اكاك علم بتلك الواقعة أو 
هذه الملايسة [ 


وعلى ذلك» فإن كان المستخدم يريد الاتصال بموقع يحتوى على 
معلومات علمية فى مجال القانون أو الطب أو الهندسة أو أى فرع آخر 
من فروع المعرفة» ثم أوهمه المتعاقد معه بأن ما على هذا الموقع من 
معلومات يتعلق بالفرع الذى يريده مستخدما فى ذلك طرقا احتيالية كأن 
وضع على الصفحة الأولى من الموقع ما يدل على الفرع أو غير ذلك.٠‏ 
ثم تبين للمستخدم أن ضالته المنشودة غير موجودة على هذا الموقع؛ فإن 
من حقه بعد ذلك إبطال العقد نظرا لتخلف الغرض الأساسى من ابرامه ١‏ 

كما لا يخفى أنه فى ظل العلاقة التى تقوم بين مستخدم جساهل 
وضعيف من الناحية الفنية المتعلقة باستخدام المواقع على شبكة الإنترنت 








بمنأى عن الشروط التعسفية بحيث يملى هذا المتعاقد القوى بعلمه 
وبتخصصه على المستخدم الجاهل والضعيف لذلك شروطا ما كان 
ليقبلها لو أنه قد توافرت لديه درجة من المعرفة الفنية أو لو أنه لم يكن فى 
حاجة شديدة إلى الخدمة يكل الاقم يحمك يعدن القصر ل تيت اقفن صنقية 
الإذعان فى عقد الاشتراك المبرم فى متل هذه الظروف» . 

وعقد الإذعان هو العقد الذى يفرض فيه أحد متعاقديه على 
الآخر شروطا عليه أن يقبلها جملة أو يرفضهاء ولا يملك مناقشتها أو 
التعديل فيها(') وقد اشترط القضاء للقول بتوافر الإذعان فى العقد أن يكون 
محله خدمة أساسية أو سلعة ضرورية وأن يتمتع المتعاقد باحتكار تفديم 
هذه الخدمة. وإن كنا نرى أنه ليس بشرط أن يتوافر الاحتكار فى تفديم 
الخدمة أو السلعة» بل يكفى أن يكون الطرف المذعن فى موقف لا يمكن 
معه مناقشة البنود التى بيطرحها عليه المتعاقد الآخر إما لجهله بالفن الذى 
يثيره العقد أو باللغة التى تصاغ بها البنود١‏ وما دمنا فى ميال حماية 
الطرف الضعيف فإن علينا التوسع فى تفسير مفهوم الإنعان بحيث 
يمكن القول بتوافره فى كل علاقة عقدية لا يتمكن فيها أحد طرفيها من 
مناقشة بنود وضعت من جانب المتعاقد الآخر بصرف النظر عن وجود أو 
انتفاء الاحتكار 9). 22 





(') انظر فى عقود الإذعان» دء عبد المنعم فرج الصدة: عقود الإذعان فى القانون المصرى؛ 
رسالة دكتوراهء .١155‏ 

("» انظر فى ذلك تفصيلا: بحثنا بعنوان: "الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد؛ 
بحث منشور فى مجلة العلوم القانونية والاقتصادية» التى تصدرها كلية الحقوق ببنى سويف» 





وممايدعم ذلك نص المادة ٠٠٠١‏ مدنى ممسرى التى اكتفت 
بالنص على أن: 'الفبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم 
بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها" دون الإشارة إلى 
الاحتكار من عدمه:٠‏ [ ظ 

وغنى عن البيان أن المشرع قد أعطى للقاضى س لطة تقديرية 
كبيرة بشأن عقود الإذعان تضمنتها المادة 55 ١‏ مدنى بالنص على أن: "إذا 
تم العقد بطريق الإذعان» وكان قد تضمن شروطا تعسفية» جاز للقاضى أن 
يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منهاء وذلك وفقا ا" 
تقضى به العدالة» ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك؛ كما استلزم - 
المشرع أن يفسر الشك دائما فى عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن 
حتى ولو كان دائنا خلافا للقاعدة العامة التى تقضى بأن الشك يفسر 
لمصلحة المدين٠‏ وهو ما نصت عليه المادة ١‏ مدنى بقولها: ١"‏ - يفسر_ 
الشك فى مصلحة المدين٠‏ ؟ - ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات 
الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن": 
تكييف عقود الاشتراك : 


ليس هناك تكييف محدد لعقود الاشتراك ولم يصل الفقه إلى هذا 
التكييف مما يصعب من هذه المهمة١‏ ويكاد ينحصر التكييف فى ثلائة 
عقودء إذ يمكن التفكير فى أن عقود الاشتراك هذه هى عبارة عن عقود 
بيع للمعلومات والخدمات التى يشتمل عليها الموقع محل التعاقد» كما يمكن ( 
الذهاب إلى أن هذه العقود هى عبارة عن عقود إيجار للموقع؛ وأخيراء 
فإن الهروب من التكييف يدفع إلى القول بأنها عقود غير مسماة: 





ل 
التكبيف الأول : عقود الاشتراك هى عبارة عن عقد بيج . 

[ تعرف المادة 518 مدنى البيع بأنه: 'عقد يلتزم به البائع أن ينقل 
للمشترى ملكية شىء أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثنمن نقدى"٠‏ وللوهلة 
الأولى:من الاطلاع على هذا التعريف يذفنية التفكرن إلى استبعاد انطباق 
عقد البيع علء ى عقود الاشتر تراك» نظرا لانتفاء عنصر من أهم عناصره 
وهو نقل الملكية٠‏ إذ لا يقصد عامل الاتصال أو المسئول عن الإيواء أو 
التخزين من التعاقد مع المستخدمين نقل ملكية المعلومات أو الخدمات القتتئ 
يبثها الموقع المتعاقد عليه» وذلك لأنه لا يتعاقد مع مستخدم واحد وإنما هو 
يتعاقد مع مستخدمين عديدين سواء الفوعود شيع فج وت ناا الذين 
فوقعاقذون :قي النستتيل» [ذ لو قلنا وانتقان متلكيسئة السلوفات إلى أ أول 
مستخدم يتم التعاقد معه لتعذر التعاقد مع أى مستخدم آخر: 
ؤ ويتعاتف تهذر القؤل يانتقان الملكية» فإن هناك صعوبة ف فى انطباق 
باقى أحكام عقد البيع على مثل هذه العقود. إذ لو أقلس البائع (عامل 
الاتصال أو التخزين ) فيل:يكوق فى انتظطاعطة دائنيه الحجز علنى المواقبع 


المتعاقد عليها نظرا لعدم تخصيصها لمشتر بعينه٠‏ كما يثار التساؤل :عن 


مدى التزام البائع بضمان المعلومات أو الخدمات التى كمه البرقع فلتي 
شبكة الإنترنت؟ ولا يمكن القول بوجود مكل هذا الالتزام نظفرا لأن 
المتعاقد لا بسأل - فى الأصل - عن محتوى هذه المعلوماتتك أو 
الخدمات» إذ لا يقع عليه التزام برقابة هذا المحتوى أو فقحصه اللهم إلا فى 
الحالاك الك رق حورج فنها ونور" الأمووت اللمطاوم اك بوإذ إتقيينا فى لفو 


بعدم وجود الالتزام بالضمانء تعذر - فى الوقت ذاته - القول بوجود 





عقد بيع؛ إذ أن الالتزام بالضمان يعد من أولى وأهم الالتزامات التى تتشأ 
عن هذا العقد والق/يكون الاتفاق بشأن الإعفاء منه باطلا('٠‏ وقد رأينا 
أن عامل الاتصال أو الناقل للمعلومة والمحول لها لا يسأل عن محتوااها 
أو مضمونهاء ولذلك لا يلتزم بالضمان فى مواجهة المستخدم ٠‏ إذ لا ييسأل 
فى مواجهته إلا عن 5 تنفيذه للالتزام بتزويد المستخدم بالوسائل التى يتم 
بها نقل المعلومة أو تحويلها!'). ظ 
التكييف الثانى : مقود الاشتراك هى عقود إيجار للموقع على شبكة الإنترنت : 
عرفت المادة 554 مدنى الإيجار بأنه: "عقد يلتزم المؤجر 
بمقتضأه أن يمكن المعستاخد من الانتفاع بشىء معين مدة معي لقاء أجر 
معلوم"؛ ولعل تكييف عقود الاشتراك بأنها عقد إيجار أقرب إلى القبول من 
تكييفها بأنها عقد بيع» نظرا لانتفاء نقل الملكية فى هذا العقدء فعامل 
الاتصال أو المسئول عن التخزين يؤجر للمستخدم موقعا على شسبكة 
الإنترنت يقوم باستعماله والانتفاع بما على هذا الموقغ من 8 مات 
وخدمات طيلة مدة العقد فى مقابل أجرة تتمثل فى الاشتراك الشهرى أو 
السنوى الذى يقوم بدفعه المستخدم إلى المتعاقد معه٠‏ ويتم تسليم الموقع 
إلى المستخدم بمجرد تزويده بوسيلة اتصال به ومن هذه اللحظة يبدأ التقده 
فى التنفيذ بما يمكن معه القول بأن العقد من العقود العينية التى لا يمكن 
تنفيذها أو الم ل التنفيذ إلا بتسليم عين ما التزم به المتعاقد : 


[') انظر بشأن هذا الالتزام فى عقد البيع: د على نجيده: الوجيز فى عقد البيسع؛ الطبعة 


الأولى 5.٠.6٠١‏ - ام ابلص 114 ظ 
.2 ,.ألن) .م0 ... أن مااكزه 11 تطدقم وموم ر5 الله 5ن1 أت 801 1001 - نا 0( 
ْ ا ا 138200000 








50000 
كما يقع على المتعاقد مع المستخ دم باقى الالتزامات التى 
فرعم عفود الإيجار على المؤجر من صيانة العين المؤجرة لتبقى على 
الحالة التى سلمت بهاء كما يقوم فى أثناء العقد بجميع الترميمات اللازمة 
والضرورية/'١‏ كما يلتزم المستخدم بأن يبذل العناية فى استعمال الموقع 
المؤجر والمحافظة عليه ما يبذله الشخص المعتاد» كما يسأل عما يصيب 
الوسيلة التى بها ينتفع بالموقع من تلف أو هلاك٠‏ كما يلتزم بالخروج من 
الموقع ويفصل الاتصال به بعد انتهاء المدة المتفق عليهاء وهو ما يقابل 
- فى عقد الإيجار - رد العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجارا". 
وقد كان يمكن التسليم بهذا التكييف لعقود الاشتراك: لولا العقبة 
التى تعترض هذا التسليم والتى أثرناها بشأن عقد البييع. وهى المتعلقنة 
بالضمان ٠‏ إذ أت عامل الختصمال أن التتتو ل مضو الاكسسضو 1ن للا مسال 0 
محتوى المعلومات أو الخدمات التى تبث عبر الموقع محل التعاقد؛ء مما 
يجعل من الصعب القول بالتزامه بضمان هذه المعلومات أو تلك 
الخدمات: كما أنه يتعاقد مع أكثر من مستخدم على موقع واحد ويمد كلا 
مده بالومنائل الننية اللأزرمة [الاتصتالم وذ | الموقة با عدا مييق السسيب 
القول بتعهده بمنع الغير من التعرض للمتعاقد فى الانتفاع بالشىء المتعاقد 
عليه وهو الموقع على الشبكة» ولذلك؛ فإن تكييف عقود الاشتراك بأنها 
عقود إيجار يمكن أن يقوم فى الحالات التى يفرش فيها القانون أو عقد 
لكك الفد عا المشحاقة تيون زلتخصري لدان سس و ةا ساف مطفيو م 1 


0 المادة /11ه مدنى٠‏ 
0( انظر بشأن أحكام عقد الإيجار: د٠ء‏ رمضان أبو السعود: عقد الإيجار» الأحكام العامة؛ 
منشأة المعارف»: ١53537‏ .ض .56٠‏ 


ام 


وأيضا عندما يلتزم بتزويد كل مستخدم بمعلومات مختلفة عن تلك التى 
. يزود بها المستخدم الآخر١‏ وإن كان هذا الفرض من النادر حدوته إذ - 
كما قلنا - أن عامل الاتصال أو الإيواء أو حتى ورد المنافذ يلتزم 
بتهيئة الموقع على الشبكة وتوفير الوسائل الفنية اللازمة للاتصال بالموقع 
لكل مستخدم عدا لهذا الموقع٠‏ . [ 


التكييف الراجح : عقود الاشتراك هى عقود غير مسماة ‏ 

العقد غير المسمم (') هو ذلك العقد الذى لم ينظمه المشرع ولم 
يكيفه أو يعط له إسما معينا٠‏ ويخضع هذا العقد للقواع د القانونية العامة 
وأيضا للأحكام المنظمة للعقود بصفة عامة؛ ولا يدل عدم تنظيم المشرع 
لهذه الروابط على قلة أهميتها فى نظره أو انعدامهاء وإنما قد يرجع السبب 
إلى عجز المشرع عن التنبؤ بجميع العلاقات التى يمك ن أن تنشأ بين 
الأفراد ليتطرق إلى تنظيمها وتسميتهاء كما قد يرجع السنبب إلى عدم رغبة 
المشرع فى إخضاع علاقات معينة لقواعد 2220 وإنما أراد تركها 
ؤ للفواعد العامة سواء القانونية أو العقدية٠‏ ومع الاعتراف بأن اللجوء إلى 
فكرة العقد غير المسمى ماهو إلا وسيلة للهروب من تكييف أى راطحة 
عندما يصعب تكييفها أو وضعها تحت إطار قانونى محددء فإن هناك 
حالات لا مفر أمامها سوى اللجوء إلى هذه الفكرة, ومن ذلك العقود التى 
0 بصددها .(عقود الاشتراك) فهى عقود تتأبى على الخضوع لنظام 
قانونى واحد كما رأينا نموذجا لذلك فى عقدى البيع والإيجار. وإنما هى 
علاقات قانونية متشابكة ومتباينة من حالة إلى أخرى. ولذلك؛ يكون 





انظر فى شأن العقد غير المسمى : 
82 لاملا رمعغط1' ,غتصمصدا ماهم م1 نباك أجووظ :20131011 :08111.81 





الأفضل بالنسبة لها تكييفها بأنها عفود غير مسماةء أو بالأحرى الهيروب مسن 
تكييفها إلى فكرة العقد غير المسمى: 


وعلى ذلك؛ يمكن القول بأن عقود الاشتراك التى تتسبرم بين 
مستخدمى مواقع شبكة الإنترنت وبين عامل الاتصال أو المسئول عن 
تخزين المعلومات هى روابط غير مسماة تستمد أحكامها من البنود التى 
يتفق عليها الطرفان ومن الشروط التى يدرجاها فى العقد؛ ٠‏ كما تخضع 
للأحكام العامة فى القانون من ضرورة مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد 
وعدم التعسف فى استعمال الحقوق الناتجة عن العقد أو القانون. كما 
تخضيع للقواعد التى تنطبق على العقد بصفة عامة من حيث الإبرام 
وعيوب الإرادة والمحل والسبب؛ وما قد يعترضها من بطلان مطلق أو 
نسبى ٠‏ كمأ تخضع لأحكام العقد من حيث ما يترتب عليها من آثشار ومن 
كيفية انحلال أو انقضاء ٠١‏ كما تخضع لأحكام المسئولية العقدية عند إخلال 
أحد أطرافها بالالتزامات التى تلقيها عليه» وذلك بالبحث عن توافر شفروط 
هذه المسئولية المتمثلة أولا فى الخطأ الذى قد يظهر فى جانب المس تخدم 
إذا خالف تعليمات التشغيل أو الشروط الأخرى التى وضعها المتعاقد 
معه أو لم يقم بأداء المقابل المتفق عليه ١‏ وقد يوجد الخطأ فى جانب عامل 
الاتصال أو المتعاقد عموما مع المستخدم؛ إذا قصر فى تزويد الأخير 2 
بالموقع المتعاقد عليه أو بالوسائل الفنية التى تمكنه من الارتباط بهذا . 
الموقع ٠‏ ثم يتعين وجود الضرر الذى يصيب المتعاقد الذى يشكو من 
تفصير المتعاقد الآخر وهو ما يمكن أن يكون ضررا ماديا أو معنويا وهو 
ما سنتتاوله عند الحديث عن أثر المسئولية عموما وهو التعويض.٠‏ كما 





ينبغى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ الواقع وهو مايعبر عنه 
بضرورة وجود رابطة سببية بين الخطأ بالصرن» 

ناح لديو السو رن ا فسخ لعقود الاشتراك فى الحالات 
التى لا يقوم فيها أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته على الرغم من قيام الآخر 
بهذا التنفيذ أو استعداده على الأقل للقيام به٠‏ مما يعطيه المق فى رفع 
دعوى بفسخ العقد وهو ما يخضع لسلطة المحكمة؛ إلا إذا كان يوجد بالعقد 
شرط صريح فاسخ أو شرط متعلق بالانفساخ('). ظ 

وخلاصة القول» أن عفود الاشتراك هى عقود حائرة مترددة بين 
كثر من نظام قانونى مسمى؛ يمكن أن تخضع لأحكام مشتركة تجمع بين 
قواعد أكثر من عقدء بالإضاكفه إلى خضوعها للقواعد العامة . 





لد انظر قيما يتعلق ) بالفسخ: : محيل الخميد الشواريى: فسخ العتقدى ق تسو الْمعّه والقضاى. الطبعة الثالئق 
١ 1 1‏ منشأة المعارف» ادر 








يد 5/ تت 
الشرع الشالسى 


عقود التوريد 


والمجال الثانى الذى يمكن أن تثور فيه المسئولية العقدية فى مجال. 


شبكات الإنترنت يتعلق بعقود توريد المعلومات أو الخدمات على المواقفع؛ 
وهى العقود التى تبرم بين موردى المعلومات وبين موردى المنافذ والتى 
يلتزم بم بمقتضاه مورد المعلومات بتزويد مورد المنافذ أو أى شخص آخر قد 
يكون عامل الاتصال أو المسئول عن الإيواء أو التخزين بالمعلومات 
والخدمات التى تبث عبر المواقع ٠‏ كما يمكن أن يوجد عقد بين مورد 
المعلومات أو الخدمات وبين مؤلف برامج المعلو مات أو المنتج الها وقد 


يكون التكييف الأقرب لهذا العقدء أنه عقد بيع محله هذه البرامج٠‏ ويؤدى [ 


إلى قيام مسئولية مورد المعلومات فى حالة الإخلال بينوده ولا شك فى أن 
المسئولية هنا عقدية٠‏ كما يمكن أن تقوم هذه المسئولية على عاتق منتّج 
المعلومة أو مؤلفها : فى مواجهة المورد وذلك عن عدم صحة المعلومة أو 
عدم كمالها أو عدم مشروعيتها مما أدى إلى قيام مسئولية المورد فى 
مو احية القون. .عرنه [الأحدو ان الف اتشسيها هده العامة التاقموساة أن تين 
المشروعة» نقلذ شك فى ل ا امن الل ار 
المؤلف بدعوى عقدية إذا أخل هذا الآخير با بالعقد الرابط بينه وييسن مسورد 


بعص الحالات - عقد مقاولة» بتعهد بمقتضياه المؤلف أو 0 بأن يبص سع 


شيئا كبرامج المعلومات أو أن يؤدى له عملا لقاء أجر يتعهد به المورد: 





اللسصسحدةةا 


//اخم/ - 


كما يمكن أن يكون عقد نشر إذا كان المورد ناشرا كوكالة نشرء 
وتعاقد مع المؤلف أو المنتج على نشر مصنفاته على شبكة الإنترنت . 
ففى هذه الجالة؛ يلتزم المورد بكل بنود عقد النشر والتى يأتى فى مقدمتها 
الاتزام بالسوية: وعدم نشن اإلااما انلق عليه من ييانات أن متلوماك» اذا 
أخل بذلك؛ قامت مسئوليته العقدية فى مواجهة المؤلف("), 

نعود إلى عقود التوريد التى يبرمها مورد المعلومات والخدمات مع 
من يقومون بطرحها على المنافذ أو المواقع على شبكة الإنترنت» وغالبا 
ما يرتبط مورد المعلومات أو البرامج بعقد توريد مع مورد المنافذ. 
ويعرف عقد التوريد بأنه - ووفقا لتعريف محكمة القتضاء الإدارى - 
"اتفاق بين شخص معنوى من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد 
بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوء ى لازمة 
لمرفق عام مقابل ثمن معين(١‏ فموضوع عقد التوريد هو باستمرار 
أشباء منفولة كالبضائع أو مواد التمويين أو الفحسم أو السفن أو المواد 
الحربيةا ا ومن هذه توريد شعير أو أرز أو فاكهة إلى جهة أو مؤسسة 
عامة ٠‏ ولكن يلاحظ أن عقد التوردية لبن قرط أن يكون عقدا إدارياء 
وإنما قد يكون عقدا مدنيا يقوم بالاتفاق بين شخصين من أشخاص القانون 





0( انظر فى ذلك تطبيقا قضائيا على عقد النشر: 
,1161000 ,ل ,1998 ,168 ,14-2-1997 بك **5 يوتيوم - ومة "0 - نزم 

.(8) كعمففط عامل 
محكمة القضاء الإدارى فى ؟ ديسمبر 157١؛‏ مجموعة أحكام مجلس الدولة:؛ السنة 
المتائعة شن كا 


(1) 


(؟ سليمان الطماوى: الأسس العامة للعقود الإدارية» دراسة مقارنة» الطبعة الثالشة: 1و3 


د و ل 





الخاضن أن بين فرد عادى والدولة ولكن باعتبارها شخصا خاصا٠‏ فإذا أبوم 
يلتزم بمقتضاه المورد بتزويد المستورد بكل ما يتفق عليه من معلومات 


وخدمات يتم بثها عبر منافذ الإنترنت . 


ولا يلتزم مورد المعلومات فقط بتوريدها أو تزويد مورد المنافذ 
بهاء وإنما هو يسأل أيضا عن مضمونها ومحتواها ولذلك» يقع عليه التزام 
برقابتها وفحصها قبل توريدها ١‏ ويعد التزامه هذا التزاما بنتيجة وليس 
التزاما بوسيلة من واقع أن مورد المعلومات غاليا ما يكون خصا مهنيا 
اتكنيد فيك ا هذه المعلومات مهنة وعملا متخصصا له؛: ولذلك؛: فإنه 
0 بتوريد معلومة صحيحة وكاملة ومشروعة لا تسبب ضررا للغير أو 
تخالف النظام العام ولا الآدابي ولا تتعاوكن هه ا ا ده 
أجل أن تكون المعلومة الموردة كذلك؛ فإن على المورد التزناما بالفحص 
والرقابة والتدقيق وهو التزام بنتيجة لا يسقط عن كاهله إلا إذا قام بتنفيذه 
فعلا أو يثتبت وجود القوة القاهرة التى أعاقته عن التنفيذ» ويكتفى من 
المتعاقد معه الإشارة إلى وجود هذا الالتزام والادعاء بعدم تنفيذه لينلب 
عبء الإثيات بعد ذلك على عاتق ل إذ عليه التدليل علي التنفيذ أو 
الاقتار» إلى السيع الذى أحاقه عن لكيه و رعق م اه شتات قله 
للعناية والحرص فى تتفيذ الالتزام ٠‏ إذ لا يعد منفذا للالتزام إلا إذا تحققفت 
نتيجته فعلا٠‏ وهو ما يمكن أن يقابل الالتزام بضمان السلامة:٠‏ إذ 
يضمن المورد سلامة المعلومة التى يوردها وصحتها وشرعيتها وبعمدها ‏ 





عن أن تلحق بالآخرين ضررا أو تتعارض مسع القوانين واللوائح أو 
تخالف النظام العام والآداب . ظ 

ويقوم الفوروة ويه لعل مات أو الخدمات : فى مقابل يتعهد بآدانه 
مورد المنافذ٠‏ هذا المقابن يتم تحديده بالاتفاق بين الأطراف وقد يكون ذلك 
فى العقد أو فى اتفاق لاحق ٠‏ بل لا يشترط تعيين المقابل فى العقد وإنما 
يكفى الاتفاق على أسس لتحديده فقد يتفق الطرفان على أن يكون المقابل 
هو ما جرى عليه التعامل أو سعر السوق ٠‏ وفى هذه الحالة تكون العبرة 
بسعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما التوريد٠ء‏ وذلك قياسا 
على عقد البيع الذى نصت بشأنه المادة 7/457 مدنى على أن: "وإذا اتفق 2 
على أن الثمن هو سعر السوق؛ وجب عند الشك؛ أن تكون العبرة ببسعر 
لبوق ف لتك اد بن الزساك لسرن يكن نبيها لين المبيم للنكترويء ناذا 
لم يكن فى مكان التسليم سوق» وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان. 
الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره سارية". 

وعلى ذلك؛ قد يتفق مورد المعلومات مع مورد المنافذ على أن 
المقابل هو الذى جرى عليه السوق فى المكان الذى يوجد فيه الأول أو 
الثانى» فإذا لم يشيرا إلى هذا السوقء فإن العبرة بسعر السوق فى المكان 
الذى يقضى العرف بأن تكون أسعاره هى السارية وهو قد يكون المكان 
الذيئ يوجد فيه مورد المعلومات والخدمات ٠‏ 

وليس بشرط أن يثم التوريد بمقابل» وإنما قد يقوم المورد به مجانا 
على شبكة الإنترنت وهو قد يقصد من ذلك مجرد ربط مجموعة من 

المعلومات بالشبكة» وفى هذه الحالة إذا تم توريد المعلومة بش كل تطوعصى 





بد الى 8 سام 


وبدون تنظيم مسبق أو طلب من أحد, فإن المسئولية تكون تقصيرية!). 
ومعنى ذلك؛ أن نقل المعلومة تم بفعل خالص بالمجاملة أو كنوع من 
المساعدة الإرادية والتلقائية التى لا تتوقف على طلبء. فلا مجال هنا 
للحديث عن عقد ولا عن مسئولية عقدية من باب أولى٠‏ أما إذا تم توريد 
المعلومة بشكل منظم وبناء على اتفاق بين المورد 5 المعلومة:؛ فإن 0 
المسئولية هنا تكون عقدية ولا يؤثر فيها مجانية التوريدا"ا :امي العا 1 
المنظمة القائمة بين المستخدمين لشبكة الإنترنت وموردى الخدمات أو ظ 
اسار ياك" تنسع ولخو مدو دوه مسار ازة' متدية اهدي ولتي كان مولا ١‏ 
يقومون ببث المعلومات مجانا" ٠‏ 


ويعتير الالتزام بالفخص والرقابة الذى يقع على عاتق مورد 
المعاومات هو الالةز ام الأول والرئيسى يليه بعد ذلك مجموعسة من 1 
الالتزامات الأخرى التى يفرضها عقد التوريد» بل وحتى ولو لم يشر العقد 
إلى بعض هذه الالتزامات فإن المورد يجد نفسه ملزما ببها من واقفع 
اكتراقة القووية واتقصسدة فى محال التسارهماف والسعرامم جسن يده 
الالتزامات التزامه بتسليم المعلومات على نحو يطابق ما ورد الاتفاق عليه 
فى الفقده قالمورة يلترح يتؤوية المخلومسةنظائقنة النوام فاق :وطيقا 


(') انظر تطبيقات قضائية فى مجال النقل المجانى: - : 
73 2 لتمتحطة5 1964 ,24-10-1963 *3" 2 - بحرن - و35) ١‏ 
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/1011/ا ,ميك .1 ”2 ,3809 ,1 ,0 .له ,1994 ,125 ,1994 - 1 - 26 .01 
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للشروط المحددة: كاه فى معرفة هذا التطابق بقواعد المهنة وما 
نخوف عليه التعامل فى المجال الذى تدخل ف فى اإطاره المعلومة الموردة. 


وهذا التطابق هو وحده ل ل ل ا 
المبتغاة من وراء العقد . 


ومما يرتبط بالالتزام بالتطابق» التزام المورد بتوريد معلومة 
صالحة للاستعمال ويمكن الاستفادة منهاء وهو ما لا يكون إلا إذا كانت 
المعاومة كايلة وصحيفة ومشر ةوقك ف أن المستورد هنا يمكتنه 
رفغ دعوى عقدية بعدم المطابقة» وذلك قياسا على الدعوى التى يملكها 
المشترى فى عقد البيع؛ وهو ما نصت عليه المادة ١551‏ سدتي بلولسسيها: 
٠‏ - يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر : فى المبيع وقت التسليم؛ 
الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه١‏ أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص 
من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى 
العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشىء؛ أو الغرض الذى أعد له 
ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده"٠‏ وهكذا يتضصح من 
| النص أن المشرع قد ربط بين عدم المطابقة وبين العيب الخفى الموجود 
بالشىء المبيع على نحو يمكن معه للمشترى التمسك بأى دعوى يريد. 
إذ أن الفصل بين دعوى عدم المطابقة ودعوى العيب الخفى أمر يصعب 


فى كثير من الحالات؛ على نحو يفرض على القضاء أن يفتح الباب أمام 


2222777 1777777771777777777775لة ا 1171717171 ا 


المشترى لرفع دعواه بالشكوى من الإخلال بتسليم المبيع دون تمييز بي: 
العيب الخفى وبين عدم المطابقة للمواصفات!(') , 


ويشير الففه المصرى إلى دليل على عدم التمييز هذاء وإلى أن 
المشرع المصرى قد أراد أن يوحد فى أحكام المسئولية بين دعوى ضمان 
العيب الخفى وعدم المطابقة» وذلك عندما وحد المهلة الزمنية لرفع إحدى 
الدعويين» وجمعهما فى نص واحدا"!١‏ ققد نص المشرع فى المادة 457 
مدنى على مدة واحدة تسقط بها دعوى الضمان بالقول: "تسقط بالتقادم 
دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبييع ولو لم يكتشف 
المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة 
أطول "000١‏ 


وبتطبيق ما تقدم على عقود التوريد فى مجال المعلوأمات على 
فيكة الاترتك يناع أن اميشوريه المعلومة كته ردن واعيوى علنيةة 
للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن المعلومة الموردة سواء أكان 
ذلك بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الواردة فى عقد التوريد أم لعيب فى 
هذه المعلومة لم يتمكن من اكتشافه عند تلقيها وبثها عبر الشبكة؛» ويصبح 
بالخيار بين المطالبة بالتعويض وبين طلب الفسخ لعدم تنفية المورد 
لالتزامه بالتسليم مع ملاحظة أن بإمكانه المطالبة بالتعويض بجانب 
مطالبته بالفسخ ٠‏ 


0 انظر فى شأن موقف القضاء الفرنسى من ذلك» دء حسن عبد الباسط جميعى: عقود 
برامج الحاسب الآلىء دار النهضة العربية» 2١35/8‏ ص 7795. 
)0( 


ده سمير عبد السيد تناغو: عقد البيع؛ الكتب القانونية» مناه المعصارفء 1951/7, 
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سا "ا 4 الب 


ويلاحظ أنه حتى يتمكن مورد المعلومات من تنفيذ التزامه بتوري د 
معلومة مطايقة لما يريده المستورد» فإن على هذا الأخير ار اوتكيفةة 
مواصفات المعلومات التى يرغب فى استيرادها على نحو دقيق يساعد 
المورد على تنفيذ العقدء وهو ما يعبر عنه بالالتزام بالتعاون من جانب 
. المستورد الذى عليه أن يحدد ما يحتاجه من معلومات على نحو مفصل 
وبشكل واضح ويقدم للمورد البيانات الضرورية والمعلومات اللازمة 
لوقوف الأخير على ما يريد المستورد. 
ولا شك فى أن تحديد مضمون الالتزام بالتعاون الذى يقفع على 
عاتق المستورد يتوقف على معرفة هذ الأخير أو جهله وتخصصه 
. وخبرته("؛ فكلما كان المستورد عالما بأصول فن المعلومات وبكتها على 
الشبكة؛ كلما تشددنا فى مواجهته بشأن تنفيذه لالتزامه بتحديد مواصفات ' 
. المعلومات التى يرغب فى استيرادها١٠‏ بعكس الأمرء عندما يتعلق الأمر 
بشخص مبتدئ أو جاهل ٠‏ فإن درجة التشدد تخفء ويفسر كل شك لصالحه 


وبخاصة إذا كان يقابله مورد عالم ومتخصص ومهنى ٠‏ 


ويلاحظ أن المدين بالالتزام فى مجال المسئولية العقدية يمكنه 
التخلص منها بالإشارة إلى شروط الإعفاء المدرجة بالعقد أو البنود التي" 
تؤدى إلى تقييد 505 وهو ما 0 أن يحدث عندما يشترط مورد 
الخدمات عدم مسئوليته عن مضمون المعلومات التى يقوم بتوريدهاء أو 
عندما يشير مورد المنافذ أو عامل الاتصال أو الإيواء والتخزين إلى عدم 
مسئوليته عن هذا المضمون٠‏ أو إلى تقييد مسئوليته وحصرها فى نوع 


معين من الأخطاء دون باقيها أو تحديد مسئوليته عن الأضرار الناتجة فى 
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حدود مبلغ معين أو فى أضرار بعيتهاء ولا شك فى أن هسذ! التحديسد أو 


ومن المعروف أن هذه القيود تصبح لا أثر لها فى حالتين الأولى 
عندما يقع من المتعاقد المستفيد منها غش أو خطأ جسيم ٠‏ الثانية عندما 
يشكل التقصير المسند إلى هذا المتعاقد مخالفة جنائية فى الوقت ذاته. 
وفى هذه الحالة الأخيرة يستطيع المضرور من التقصير والمجنى عليه فى 
الجريمة تحريك دعواه المدنية ضد المتعاقد الجانى ٠‏ وذلك على الأساس 
التقصيرى٠‏ وهذا ما يعد من الحالات النادرة التى أخذ بها القضاء 
الفرنسى كاستتثناء على مبدأ عدم الجسم وبين السترايون ميري 
والعقدية(!). 


ويشير الفقه الفرنسى فى هذا الصدد إلى بنود تقييد المسئولية التبى 
تدرجها شركة الاتصالات الفرنسية فى العقود التى تبرمها مع المس تخدمين. 
للإنترنت باعتبارها موردا للمنافذ»؛ إذ تنص عادة على أن الشركة: 
"لا تسأل عن محتوى الخدمات التى يريدها المشترك» ولا تقوم مستوليتها 
عن الخدمات التى يمكن استقبالها عبر الإنترنت ولا تمارس أية رقابة على 
. طبيعة المعطيات التى تقوم بتقلها. وتحويلها بواسطة مركز إرسالها(': 
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20 
المطليب الشانسى 
المسئولية التقصيرية 

.وهى المسئولية التى تنشأ فى الحالات لا يوجد فيها عقد» وتترتب 
نتيجة المخالفات الى نت لنصوسن ‏ قانوانية سوا أكان فى ذلك النص العام 
الذى يفرض على كل فرد واجب احترام الآخرين وعدم إيذائنهم أم كانت 
نصوصا أخرى تفرض التزامات قانونية على عاتق الأفراد؛ وبمخالفة هذه 
النصوص تقوم مسئوليتهم على الأساس التقصيرى٠‏ والنص العام الذى 
يحكم المسئولية التقصيرية فى مصر هو المادة ١6‏ مدنى وفى فرتنسا 
المادة ١١/١‏ مدنى٠‏ فقد نصت المادة “1 ١‏ ع أن : "كيل خطما مس 
ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"؛ وتشير المادة ١787‏ مدنى. 

فرنسى إلى حكم قريب من ذلك('. 
وتنشاأً المسئولية التفصيرية فى مجال الإنترنت عسن الأضرار 
التى تصيب الغير من جراء المعلومات التى يتم بثها عبر الشبكة: هذا 
الغير لا تربطه أى علاقة عقدية مع المتسبب فئ الضرر والمسئول عن 
بث المعلومة٠‏ بمعنى أنه فى غير نطاق المسئولية العقدية الذى رأيناء من 
قبل يبدأ عمل المسئولية التقصيرية ودورها ٠‏ وقد قضى فى هذا المسدد 9) 
بمسئولية الناشر فى مواجهة القراء عن عدم الحيطة فى نشر معلومات 
متعلقة بالنباتات الضارة أو السيئة بدون التنبية إلى عدم الخلدط بين هذه 
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النياتات وبين تلك النباتات التى تصبح مش روبات نباتية٠‏ وقد أقامت 
المحكمة المسئولية هنا على الأساس شبه التقصيرىء على الرغم من 
55 0 فى هذه الحالة وكان يمكن أن يسمح بقيام مسئولية الناشفر عن 
المعلومات؛ وقالت المحكمة أن: "المسئولية تقوم هنا نتيجة مخالفة التزنامات 
بعيدة عن تنفيذ الالتزامات العقدية"27٠‏ ولقيام المسئولية التقصيرية يتعين 
توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية: ظ ظ 

والمشكلة التى تثار بشأن هذه الأركان تتعلق بالخطأ حيث لم يتفق 
الفكة علبي :عزوق فو كد له فوكاف مدر أن أن العمل الضنان هو الخطميما 
وهو الفعل غير المشروع المخالف للقانون؛ وآخر رأى أن الخطمأ هو 
إخلال بالتزام سايق مصدره القانون وثالث يحلل الخطأ إلى عنصرين 
الأول وهو الاعتداء على حق من حقوق الغير وهو أيضا إخلال بواجب 
أو انقهالة الحوية يدق العيد 1"أم نوراه كل ماني نيه الآر ال ييا أذ 
الاختلاف بينها اختلاف لفظى وليس اختلافا حقيقيا فى المضمون ٠‏ 
. فالأمر الواضح هو أن الخطأ التقصيرى يوجد عندما يخغالف الشخص 
وااحيا مفزوضنا ضلنه يحقم القانون :زوالا عنكاقن أده البخازنة تيفل 
اومان حاق للقيو ال ,كلى حمق الكقرق العامة 

وفى مجال شبكات الانفرمت: فإن المشكلة تنشأ من صعوبة إثبات 
الخظنا لقا اعد وله التقضمير ف إذ انخطا هذا كدان قم ينقت ارسنات 
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لس ا 8 سس 


خاطئة أو ناقصة أو مغرضة أو كاذبة وبشكل عام غير مشروعة٠‏ وهذا 
من العسية اناقة كدو المسئول عنه؛ والقاعدة فى ذلك,» ه ا سوا 
المعلومات أو الخدمات هو المسئول عن محتوى ومضمون هذه 
النعاومات: باعقباره الشنخضن الذى يملك رقابتها وققصنها» ولألسك» فهو 
يسأل عقديا عن هذا المحتوى إذا تمت المخالفة فى مواجهة شخص تربط ه 
اراك ديد كا رابجا ويسأل تقصيريا عن الأضرار التى تصيب 


وهذه المسئولية قد تقوم فى مواجهة: ابكصض اعمن نت فلت 
المغلومة المنشورة اعتداء على حياته الخاصة أو متت حكاننسا مين 
خصوصياته٠‏ وذلك» كنشر صورة مخلة له أو تناول سبمعته وشرفه أو 
عرضه بما يسىء إليه: وأيضاء إذا أدت المعلومة المنشورة إلى 
التحريض على ارتكاب جريمة ضد شخص ما أو انتحاره: 

وبشكل عام؛ فإن كل المخالفات الجنائية التى يمكن أن تتم عن 
طريق البث عبر شبكة الإنترنت من خلال المواقع التى يتعهد بالتوريد 
إليها مورد المعلومات» قد 57 أساسا لقيام مسئوليته التقصيرية فى 
مواجهة الغير الذين أصابهم ضرر مادى أو معنوى من جراء هذه 
المخالفات؛ ولم تكن تربطهم به رابطة عقدية. ظ 

وإلى جانب مورد المعلومات» يمكن أن تقوم المسئولية التقفصيرية 
على عاتق مورد المنافذ أو أى متدخل آخر إذا قام يما يقوم بيهمورد 
المعلومات؛ بمعنى إذا تعهد برقابة محتوى المعلومات ومضمونها١‏ فإن هذا 
التعهد يفرز التزاما بالسلامة يقع على عاتق هذا الشخص وأى تقصير فى 





ع ا 5 

تنفيذه أو إهمال» يسبب مسئوليته على الأساس التقفصيرى فى مواجهة 
المضرور وذلك عند غياب العقد. ولا شك فى أن المسئولية التفصيرية 
أوسع نطاقا من المسئولية العقدية فيما يتعلق بالتعويضء إذ لا يكون فى 
الأخيرة إلا عن الضرر المباشر المتوقع الحصولء بينما يكون فى الأولى 
عن أى ضرر مباشر سواء أكان متوقعا أم غير متوقع ٠‏ 

كما لقو النستواةاالتصورية الى اناف الامكداء طلميى كتوق 
الملكية الفكرية» ومن ذلكء؛ قيام المورد ببث مصنف بدون الحمصول على 
إذن مؤلفه(")؛ أو إعادة نشر رسم أو كتابة أو قطعة موسيقية على شبكة 
الإنترنت بدون تصريح مسبق بذلك٠‏ وما يحدث هنا هو إعادة عرض أو 
لقان وساف لق الفجكة بعد إفظ الال دزو قم مرق التو افده وتحيو فنا 
يتطاق عه الدررن :على الجميوى الذى وابتم واتصييال التسفتفة الس 
. الجمهور بأية وسيلة أيا كانت؛ فقد يحدث بالإلقاء على الجمهور أو بالتقل 
فى مكان ما سواء بالصوت أو الصورة أو بالإثنين معاء فالنشر يتم بكل 
وسيلة اتصال؛ كما يعتبر نشرا بث المصنف عبر القمر الصناعى؛ ومسن 
خلال شيكات الإنترنت ٠‏ [ ظ 

0ل ا ل ا 
متصنتقة أبنأ كان قرهة على الشبكة يدون 'العضول علي لذن مسضيق» :د 
يشكلا الندن ٠‏ عقااع علس دق المؤلف الذنى اديه الكو اية» كبا فيد 
يسبب ضررا للمؤلف فى صورة مادية أو معنوية ٠‏ وتقوم المسئولية حتغى 


ولو كان الذى قام بالبث لم يحصل على مقابل له: وإنما كان النشر 


مفعهمظ ,10-6-1997 ,تيوط امم 02 ع1 13١‏ 
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لأسباب تعليمية أو بحثية» فغياب مقابل النشر لا ينفى وجود الاعتداءء ولا 
يلغى ضرورة الحصول على إذن مسبق من المؤلف على البث١:‏ 
ومن التطبيقات القضائية فى مجال المسئولية التقصيرية؛ ما قضى 
من مسئولية إحدى الشركات عن إعادة طرح برنامج كمبيوتر على 
شبكة الإنترنت بدون الحصول على إذن من الشركة الموزعة للبرنامج٠.‏ 
كما قضى |" بأن إعادة تقديم.علامة تجارية بمسمى جديد على شبكة 


بدلا 


الإنترنت يعد خطأ يبرر رفع دعوى مستعجلة لوقف هذا البث١‏ 
كما قضى بأن الاتجار فى منتجات الموزعين على شبكة الإنترنت 
يتعين الحصبول على إذنه قبل ذلك من قبل المسئول عن موقع الإنترنت . 
وقد اعتبرت د الدخل الناتج من ابيع عبر الشبكة يشكل دخلا 
غير مشروعا" 
ومن ذلك ما قضى بدأ "! من أن لكل إنسان حقا مطلقا على صورته 
يسمح له بمعارضة تقديمها أو بثها بدون إذن صريح منه حتى ولو كان 


البث على موقع شبكة الإنترنت٠‏ وكان الأمر متعلقا بعرض صورة لإمرأة 
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حك يور له مين 


عارية على الشبكة٠‏ فقد كان هناك عقد مبرم بينها وبين جهة نشر يتعلق 
باستغلال الصورة فى وسائل نشر ليس من بينها البث عير الإنترنت. 
وقيل فى التعليق على الحكم أن مثل هذا العقد وإن كان يتضمن إذنا مسبقا 
بالنشر إلا أنه يقتصر على وسائل النشر المتفق عليها فقط ويجب تفسيره 
تفسيرا ضيقا بما لا يشمل استغلال الصورة على شبكات الإنترنت٠‏ فهذا 
الاستغلال يحتاج على إذن خاص به( ٠‏ والمسئولية التى تقوم هنا قد تكون 
عفدية إذا كان العقد ما زال قائماء وقد تكون تقصيرية إذا انتهى العقدء إذ 
يشكل فعل البث عبر الشبكة خطأ قائما بذاته واعتداء على الحق في 
الصورة٠‏ 


. ويلاحظ أن المسئولية لا تقوم إلا عن المعلومات التى يتم نتشرها أو 

بثها فعلاء أما تلك المعلومات التى لم يقم المورد ببثها فإنه لا يسأل عنهاء 

حتى ولو كان لبها وأدى عدم نشرها إلى إلحاق ضرر بالغير/ ميصاداء 
أنه غير ملزم بنشرها لا قانونا ولا عقدياء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى قانون ١‏ أغسطس ٠٠٠١‏ الذى صدر فى 

فرنسا معدلا بعض أحكام قانون ١‏ سبتمبر سنة ١185‏ المتعلق: ' 

بالاتصالات السمعية والبصرية والذى حاول أن يزيد من حالات عدم 

المسئولية سواءء أكانت المدنية أو الجنائية عن المعلو 57 التى يتم بقكها 

عبر شبكات الإنترنت؛ فقد كانت المادة 4 من المشروع تنص على أن 

الأشنخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين. يتعهدون - بشكل مجانى أي 
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مه أ ى ١‏ لد 


كال بالتذزين: المدانان والممشر يعن التبدل وسيم اتسيف مضي 
الجمهور - لكتابات أو رسوم أو صور أو رسائل يمكن استقبالهاء لا 
يسألون جنائيا أو مدنيا عن محتوئ هذه الخدمات؛ إلا: 
١‏ - إذا أصبحوا مختصين بأمر قضائى برقابة المحتوى. 
| ؟ - إذا قام شخص من الغير» يعتقد فى أن المعلومات المخزنة غير 
مشروعة أو تحتوى على سبب ضارء بتنبيههم إلى ذلك ٠‏ 

وقد خضعت هذه المادة لرقابة المجلس الدستورى؛ الذى أصدر 
حكمه فى شأنها فى 1؟/7/ ٠ ١‏ ملغيا به الفرض الثانى من المسئولية . 
على أساس أن هذا النص غير واضح بشكل كافى وبخاصة فى مجال 
المسئولية الجنائية!')٠‏ وقد تسبب حكم المجلس الدستورى فى حدوث فترة 
من التردد والاختلاف 5 آراء الفقهاء وأحكام القطداء: إذزيرى بعض 
الفقه أن إلغاء الفرض الثانى من المسئولية لايمنع من قيام مسئولية 
الأشخاص القائمين على توريد المعلومات وتخزينها على شبكة الإنترنت ٠.‏ 
وذلك بتطبيق القضاء السابق على صدور القانون٠‏ بينما يرى آخرون؛ أنه 
يجب الأخذ بالتفسير الضيق للنصوص والأخذ بعدم مسئولية القائمين على 
تخزين المعلومات إلا فى الفرض الذى أثاره النصء؛ ولا يجؤز إدخال ما لا 
يتضمنه النص من لطر 1 وعلى ذلك» تكون الفاعدة هى عدم مسئولية 
الأشخاص القائمين على تخزين المعلومات أو ١‏ لممارسين للإيواء عن هذه 


المعلومات لا جنائيا ولا مدنياء إلا إذا أصبحوا مختصين بأمر قضائى 


2 2 ,2/8/2000 .433,10 - 2000 “زر ا 
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2 0 5 3-5 


برقاية مصمون ومحتوى هذه المعلومات ففى هذا الفرض تقوم مس توليتهم 
عن الأضرار لون تسببها هذه المعلومات ٠‏ 

أما عن الأحكام القضائية الفرنسية الصادرة بعد إصدار هذا 
القانون» فإنها اتجهت إلى تحقيق المبدأ الذى قررته المادة ١:5‏ من القانون 
'ولم تأخذ بالمسئوليسة عن التخزين إلافى القسرض الحذى تضمت عليمه 
المادة٠‏ ففى حكم لرئيس محكمة باريس الابتدائية» وفى دعوى مرفوعه 
أخرى وذلك بسبب وقائع القذف والسب التى تم بها عبر الموقعء بعد أن 
أشار رئيس المحكمة إلى عدم اختصاصه بمعرفة المشكلة الناتجة عن 
استخدام ماركة الشركة المدعية إذ أن هذا يحتاج إلى إجراء خاصء أكد 
على مبدأ عدم مسئولية مورد التخزين أو الإيواء المدنية والجنائية المشار 


ويشير الفقه الفرنسى "إلى تعديل مرتقب لقانون أغسطس ١٠.؟‏ 
سيتم التصويت عليه أمام الجمعية الوطنية فى 7٠٠١7‏ وسيحمل تعديلا- 
يتضمن تكملة للمادة تلخالة المنظمة لمسئولية 5206 التخزين أو الإيواء 
وذلك على ضوء الأساس الذى وضعه المجلس الدستورى 5 حكمه 
السابق» كما من المتوقع أن يتضمن التعديل إجراء خاصا يسمح بالتخلى ‏ 


عن المواقف الضارة بحقوق الآخرين٠‏ وعلى ذلك» سيعيد مشروع القانون 
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حت الى اا 


المتعلق بشركات المعلومات صباغة المادة 8/5 من القانون ٠‏ وذلك بعدم 
الإشارة فى هذه المادة إلى المسئولية الجنائية» وذلك لتلاشى الحجة التى 
ساقها المجلس الدستورى من عدم وضوح المادة فيما يخص هذه 
. المسئولية؛ وبذلك تخضع مسئولية مورد الإيواء الجنائية للقواعد العامة 
فى القانون الجناتي» .- 

وبذلك» يصبح مورد الإيواء أو التخزين ار كن فى الفرض 
الذى ينبهه فيه شخص من الغير إلى المعاومات غير المشروعة أو 
الكاذبة أو التى تحمل اعتداء على حقوق الآخرين؛ إذ تقع عليه فى حالة ”' 
التنبيه أو التحذير التزام بأخذ الحيطة والعناية ورقابة كوي المعلومات 
المراد تخزينها بهدف نشرها١‏ كما يتعين على مورد التخزين أن 
درق وروم من أجل استرداد هذا المحتوى غير المشروع أو أن 
يجعل استقباله عبر الإنترنت أمرا تعر 2 إى والقاك المنافذ التى اتصلت 
بهذه المعلومات» وإذا لم يقم بذلك» على الرغم من علمه بمحتوى 
المعلومات غير المشروع: قامت مسئوليته المدنية التقصيرية فى مواجهة 
الغير المضرور من هذه المعلومات بجانب مسئولية موردهاء 20 

وبجانب ذلك» تضمن المشروع إجراءات خاصة بشأن التخلى عن. 
المحتوى غير المشروع ووضع نهاية لتخزينه. وعلى الموووة أيضا وقف 
الاتصال بالمحتوى الذى يشكل اعتداء على حقوق المؤلف وذلك بأية” ‏ 
وسيلة» مثل الامتناع عن تزويد المنافذ بهذا المحتوى أو الامتتاع عن 
تخزينه(!), 
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وخلاصة القول فى المسئولية التفصيرية أنها تقوم على عاتق كل 
شخص يتعهد أو يلتزم برقابة محتوى المعلومات التى يتم بثها عبر شبكة 
الإنترنت» إذ عند الإخلال بهذا الالتزامء وهو التزاه بان سلامة 
المعلومات» تقوم مسئولية الدخص على أساس المادة ١67‏ مدنى مصرى؛ 
والجاد ١15‏ تمد ارتب وذللغ فى ااتجالاك رقن لا وريه قينا كيه ار 
وجد ولكنه انتهى أو لم يكتمل إذ تكون المسئولية فى الحالتين الأخيرتين 
شبه تفصيرية١‏ وكما قلنا فإن المسئولية التقصيرية تقدم ميزة للمضرور 
وتلقى عليه عبئاء فهى تعطيه ميزة الحمصول على تعويض كبسير من 
واقع ما تقدمه من إمكانية التعويض عن الأضرار : غين المت قفيسة» ايقمااتت 
المسئولية العقدية» التى لا يشمل التعويض فيها إلا الأضرار المتوقية! 
وقام فى غير حالات الغش والخطأ الجسيم١‏ ظ 

وتلقى المسئولية التقصيرية على عاتق اوور يعبء 
الإشات؛ إذ من المعلوم أن المدين هو الذى يتحمل عبء أثبات قيامه بتنفيذ ‏ 
الالتزام فى المسئولية العقدية بعد أن يتبت الدائن وجود العقدء أما فى 
المسئولية التقصيرية فالدائن هو الذى يثبت أن المدين قد خالقف التزامه 
لازي وارتكب عملا غير مشروع7). 
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50070 
المسنولية الموضوعية 

هل يمكن التفكير - فى مجال المعلومات التى تبث عبر شبكات 
الإنترنت - فى مسئولية موضوعية تقوم على أساس الخطأ المفترض. من 
واقع حيازة المعلومات وحراستها؟ نتعرف أولا على هذه المسئولية فى 
القانون المدنى؛ ثم نوضح مدى انطباق أحكامها على المسئولية فى مجال 
الشبكات ٠‏ 1 

يحكم المسئولية عن عمل الغير المواد مبن ١7‏ إلى ١8‏ من 
القفانون المدنى المصرىء والمادة 65 بففراتها المختلفة من القانون 
المدنى الفرنسى٠‏ وما يهمنا فى هذا الإطارء هو المسئولية الناشئة عن 
[ الأشياء ٠‏ فقد نصت المادة ١١/8‏ مدنى على أن: "كل من تولى حراسة 
أشياء تتطلب حراستها عناية خاضية أو يطو امينة آلات ميكانيكية يكون 
مسئولا عما تحدته هذه الأشياء من ضررء ما لم يثبت أن وقوع الضصرر 
كان بسبب أجنبى لايد له فيه» هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من 
أحكام خاصة"٠‏ وقد نصت على معنى 56 من ذلك المادة ١784‏ فقرة 
أولى من القانون المدنى الفرنسى٠‏ 

وأوك ما يشترط توافره للحديث عن مسنوليسة عن حراسة أشسياء 
هو وجود شىء أو لا سواع أكان كاذنا أم معو 0 فين 530 شخص قد 
يكون مالكا للشىء وقد يكون مجرد حائز له أو منتفعا به قم ينبغى أن 


)0( ضورق الدكتور السنهورى أن الشىء 5-5 أن يكون. ماديا غير حىء» فالأشياء غير المادية 


لا تدخل فى نطاق حراسة الأشياء٠‏ الوسيطء المرجع السابق» ص 2.١578‏ 2 


لسل- سس و م 0 


سد "ا ى 3 عد 


يحيكيه "التي كيورا الزر بسواء جالناتن أ بالأموال» المهم أن يكون 
وقوع الضرر يسبب الشىء» وليس بفعل حارس الشىء إذ فم ى هذه الحالة 
تكون: أمام ممناوائة بخضية عادية و أنا كن بالعظا فى سكا اوعدت 
حراسة الأشياء فهو خطأ مفترض فئ جانب الحارسء؛ إذ يمجرد حدوث 
ضرر بفعل الشىء يفترض أن الحارس قد أهمل فى حراسته١‏ ويستوى فم 
مؤاجهة الخطأ المفترض أن يكون الحارس شخصنا طبيعيا أو معنوياء المهم 
أن تكون هناك سلطة فعلية للحارس على الشىء("). 
والافتراض الذى يقوم عليه الخطأ هنا لا يقبل إثيات العكس من 

جانب ٠‏ الحارس؛ | إذ لايجوز ز له أن ينفى الكظأ عن نفسه بإثبات عدم 


م ويبرر الفقه ا القطاء 1 حدوث د ا زمام [ 


القن قد أفلت :من يد الكارس وها الافلاف هو الحظنا عسية ).ونه 
قضدت ككف النكمن: المسرجة يأن: "مفاد نص المادة مدنىء أن 
المسئولية المقررة فى هذا النص تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه 
من حارس الشىء افتراضا لا يقبل إثبات العكس» ومن ثم فإن هذه 
المستولية لأاتدرا عن الخارس. بإنباك أنه الم ورتكب خطأ ماء:وانه كام يفسا 


)0 كك < للق بأن القص فى المادة 4 مدنى على أن كسل مسن قوسي 


م يي ل له فيه. 
يدل على أن الحارس الذى يفترض الخطأ فى جانبه هؤ ذلك الشخص الطبيعى أو المعدوى 
الذى تكون له السلطة الفعلية على الشىء» قصدا أو امنتقلالاء ولما كان الثابت 
نقض مدنى فى 11748/5/91١ء‏ الطعن رقم 10 لسنة 45» مشار إليه فى الوسيط: ج ؟: 
ص .١54١‏ ظ 

3) السنهورى: الوسيطء ج *» المجلد الثانىء ص .١54١‏ 





١ كله‎ 





0 ل 


ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى يتولى 
حراسته » وهى لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب 
أجنبى لا يد له فيه» وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور- 
أو خطأ الغيرا'؟٠‏ وتكون نتيجة الافتراضء هى إعفاء المضرور من 
إثبات خطأ الحارس وهو ما يعد 0 هذه واه 
المسئولية عن الفعل الشخصب ('). 


ونكتفى بهذا القدر من سرد أحكام الساز لن ةكد حراسة الأشياءء 
لنتعرف على مدى انطباق هذه المسئولية فى مجال شبكات الإنترنت» وما 
يجب الإشارة إليه أولا هو أن المعلومة شىء غير مادى؛ حتى وإن 
احتوتها دعامة مادية كأسطوانة أو دسكء فإنها تظل كذلك؛ ومن هنا يجيب 
اقول ب أل القتوي الى تقوم نه سطوارة جا رديه للد عبر ل أن وتوت 
شيئا مادياء وإنما يمكن أن يكون غير مادى أى معنوى؛ عهد بحراسته إلى 
شخصء والذى تقوم مسئوليته عما يسببه من أضرار للغير. وهو ما 
يتحقق بصدد المعلومات التى يتم بثها عبر مواقع الإنترنت: إذ يعهد يها 
إلى شخص وهو ما يكون فى الغالب موردهاء ويعد - لذلك - حارسا 
لها ويسأن عنما يسبية تنوكا وبقها:مق أضوان» 3 رظن إلى بك العاوفية 
على أنه إفلات لها من حراسة المورد(). [ 





)0 نقض مدنى فى 37 يونيه 2151717 مجموعة أحكام النقضء س 78»؛ رقم 7”58ء ص 


1١ 

,189 "81 .96 له ,صم كمعناناه كما ,85 اكلام إن 1118م ]مير © 
مع مراصاة أ أ ن المعلومة شىء جامد غير حىء وذلك لأنها تحمل فى كتاب أو متيو 
اسطوانه ٠ ٠.‏ ولذلك فهى لا تؤدى إلى قيام مسئولية حارسها إلا إذا اتصلت بشخص أو 
بالنقاضن مف خلدله أية وسيلة» أنظر فى ذلك: 00 


(2 





لس ارو 9 سس 


ونشير إلى أن الأخذ بالمسئولية المفترضة فى مج ال المعلومات 
يؤدى إلى نتيجة خطيرة توجد فى حالات هذه المسئولية عموما ألا وهى 
والاستثناء هو صحتها ١‏ وهى نتيجة تختلف عن الوضع فى المسئكولية 
عن الفعل الشخصىء إذ الأصل هو عدم المسئولية إلا إذا قام الدليل على 
قناخها نباقباك «الخطأء [ ظ 
واحتمالات قيام المسئولية عن حراسة المعلومات كديرة ومتنورعة 
فهى تقوم عندما تكون المعلومة التى تم بثها خاطئة؛ بل قد تكون المعلومة 
صحيحة ولكنها مغرضة٠‏ ولذلك تقوم مسئولية الناشر أو المورد لها على 
شبكة الإنترنت» باعتباره حارسا لها ١‏ إذ ينبغى عليه مراعاة أن تكون 
التعلومة سكيف ورت نشرها بغرض المعرفة. ويصفة عامة» يجب ماسم 
المورد احترام مقتضيات النشر('؟١‏ كما قد تكون المعلومة صحيحة ولكنها 
خطيرة تتعلق بمجالات حربية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية 
تشكل أسرارا لا ينبغى إذاعتها ٠‏ بل أن المسئولية قد تقوم عن الامتناع عن 
بث المعلومات أو نشرهاء فإذا كانت المعلومات التى كان ينبغى نشرها 
محل عقدء كانت المسئولية عن الامتناع من النوع العقدى, أما إذالميكن 
هناك عقدء وسبب الامتناع ضررا لحق بالغير فإن الممسئولية قد تكون 
تقصيرية أو موضوعية إذا تحققت الحراسة٠‏ وقد قضى بمسئولية ناشغسر 
,1006 ,1ل .1013 1ه كه '! عل لضا يلل تغ 11ت طدعصمموة مآ تاناخ [للمم 
ظ [ْ .5 *[7 ,ع0ن2] 
وانظر أيضا فى التفرقة بين الأشياء الحية والجامدة. 


101 .1941.5 ,2 .2-2-1940 ,بز .ووو 
0 .2 ..ممظ عم1[ ,1986 ,2 ,29-1-1986 امم[ ع6 م () 





اي 


عن نسيانه : تصحيح الأخطاء المطبعية التى وقعت بالمصنف»ء وقد أشار 
القضاة هنا إلى وجود خطأ بالامتناء(". 


وأيا كان نوع المعلومة أو نطاقهاء فإن ما ينبغى توافره هو أن 
يسبب بثتها ضررا يصيب الغير لنفترض وجود خطمأ حارس المعلومات 2 
ويتعين وجود علاقة سببية بين الضرر وهذا الخطأ المفترضص(') 

ومن التطبيقات القضائية ما قضى به ف ى :هذا الثنان أن "شير 
صورة - إعادة عرضها والاحتفاظ بها فى الأرشيف يعد شينئا فى 
معنى المادة 4 من القانون المدنى7١‏ ويشير الفقه إلى أن المشكلة 
لا تكمن فى تكييف المعلومة بإنها شىء ولا فى الوآقوف على اتصالها 
بالمجنى عليه؛ إذ أن نشر الصورة أو قراءة النص يكفى للقول باتصال 
الجمهور بهذه الصورة أو ذلك النص7)١‏ وإنما المشكلة الحقيقية تكمن فى 
معرفة الحارس س المسئول عن المعلومات التى تبث عبر الشبكة والذى تف وم 
مسئوليته المفترضة ٠‏ فإذا كانت الحراسة تعرف بأنها السلطة الفعلية التنى 
تمارس على الشىء وتمكن من توجيهه ورقابته فإن مايثار - بشأن 
الإنتترنت - يتعلق بمعرفة الشخص الذى له هذه السيطرة الفعلية على 
الشىء: ومن هو الذى يملك المعلومة والتحكم فى نشرها١‏ لآ يمك فبجي أن 
التفكير يتجه للوهلة الأولى إلى مورد المعلومات. إذ هو الشخص الذى 





1.49 ,50137 ,1989 ,2 ,4-2-1988 ,وتموط .ررمة"2 .بروع () 
.1654 "8 ,1982 بجملالو©ط بعاتوحق نه كممموعم هآ 10101112101 مر[ ززم 3) 
.حاط أمه أن ,21809 ,11 .0 4ن ,1992 .102 ,26-2-1991 روليوط امم بن بعد © 


1 1ط 1م م5015 ,أنان 6 1116 '0 5211012 ألوث: هل" لمعنه ىر] 
015]116 .ون اميد عمل دضهل ملتج نوريو عل أت مله نلمررةم عل 
أالاك علمء نيل .1 أج 1384 مأم ايو عل 5ره5 لان وؤملاء 


8*3 .0 .م0 . لد نال 1116 ط152مترون: جر[ نات 11خ 3 


تت و أ سه 


يي ا اماق ونا اليو لا ولع سطر وجب 


متدخلين آخرين تتوافر لهم السيطرة اا 0 


التزامهم برقاية محتواهاء وقيامهم بالدور الدى كرع يه مورة المعلومات .فلا 
شك فى قيام مسئوليتهم المقارضة عن هذه ل 


الحاق ضرر بالغير٠‏ وفى الحكم السابق لم تعتبر المحكمة القناة الثانية . 


الفرنسية هى الحارسة للصور التى تم إعادة نقلهاء والتى كانت متعلقة 
بمقابلة رياضية تمت فى إيطالياء وذلك لأن عمليات البث الحسى قام بها 
التليفزيون الإيطالى» وقالت المحكمة أن إعادة النقل تمت فى إطار ضيق 
خضعت فيه الصور لتعليقات خاصة:؛ ولكن القناة لم تتحكم ١‏ قبي اكسنائق 
الصورة ولا فى زاوية العتررن وهذا ما ينفى عنها صفة الحارس 
للصور محل النزاع وذلك لغياب سلطة الرقابة والتوجيه(, 


اذا كام :موود 055 اللمسترل اعد انه الحازون نيان شاه 
هذا القول لا يجب الأخذ به كقاعدة مطلقة» وإنما يجب النظر إلى دور 
المؤووه فى :كل كالة فاك :هذه لوس عدى لاقن الدتكتي ةر لل محرة عتمتاية: 
والفيصل فى ذلك هو تيوت حقه فى الرقابة على المعلومسات من خلال 
وسائله الخاصة/")؛ إذ يعد ذلك دليلا على سيطرته الفعلية على المعلومات 
وبالتالى يصبح حارسا لهاء وتقوم مسئوليته المفترضة بمجرد ثبوت الضرر 
اوح عو يك لمارا ون سيو ١‏ تربك 


5 1 15 1ه 25501116 111365 0 1551011 لكتطةناعر عأع مأو 10 (1) 
مكلام عل فاقصة '! لت ,دلي ت1 أن اتدكءأتمحط عد ملأء صمل دتوتم دعرممم 
521011 عل للد نان جح[ علالطمعع2 مناة عبعا اتمتتتدد عم 5ره!] دعل ,عند مل 
أت تلمااعة:1ل عل ,15250 '0 01011ا0جم نال لويد 5 1258 لاد 006066 
٠‏ ناترم مل 

41 .25 .أت .م0 ... غغناتطدكممموعم 2011765 يع أوطنه1] - وتنامنم © 


1ت 


ويلاحظ أن مسئولية مورد المعلومة؛ قد تختفى فى الحالات التى 
صبرت عليها المادة ا مددى وشى - وفوع الضرر يسيب أجنبى ايند 
له ١‏ وهو ما قد يتوافر فى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطمأ المضرور 
الذى استغرق خط أ المورد٠‏ فمنتح المعلومة أو مؤلفها هو شخص من 
الغير بالنسبة للمضرور من البث أو النشر٠‏ وقد يقع منه خطأ يؤدى إلى 
وقوع الضررء ولا يكون المورد على علاقة بفعل المنتج أو المؤلف» وهو 
ما يعد - بالنسبة له - سببا أجنبيا؛ ظ 

فالمؤلف أو المنتج هو المسئول عن تركيب المحتوى وتضمينه 
بالمعلومات محل التوريد؛ وكذلك فإنه يستطيع أن يضمن المحتوى 
معلومات معينة لا تسعف خبرة المورد فى اكتشافها ٠‏ وهو ما يمكن النفر 
إليه على أنها عيوب في الشىء ذاته لا يسهل اكتشافها بالقخصص الظاهرى 
وتكون النتيجة أن المنتج يعد حارسا لهيكل المعلومة أو تركيبهاء بينما يعد / 
المورد أو الناشر حارسا لها باعتبارها سلوكا أو تصرقا(). 

ويتوقف تحديد مسئولية كل من المورد والمنتج أو المؤالف عن 
الحراسة على خطأ كل منهماء بحيث يمكن النظر إلى المنتج أو المؤالف 
للمعلومة على أنه المسئول إذا تسبب بفعله فى نشر معلومات غير 
صحيحة على نحو لم يتمكن معه المورد من اكتشاف هذا الخطأ. وتنطبق 
عليه قواعد المسئولية عن حراسة الأشياء. وفى غير ذلكء تقوم 
مسئولية المورد المفترضة على المعلومات التى يتم بثشها عبر شبكة 
الإنترنت وتلحق ضررا بالغير٠‏ وهو ما يظهر بشكل أوضح, عندما يتم 


)0( انظر فى التفرقة بين حراسة الهيكل وحراسة السلوك: 
2 115 .ان .م0 ... ما لالط دعصممكدعظ. :دع تبج ده1 أ وتنامترط 





11١ 


نشر معلومات صصحيحة» ولكن ما كان ينبغى علم الجمهور بها باعتبارف 

من أسرار الدفاع أو من 7 ار الاقتصادية أو السياسية التى لا يجوز 
طرحها على الجمهور عامة/") 

ونشير إلى أنه يمكن الحديث عن المسئولية المدنيبة المفترضة أو 
التضامنية والتنى أشارت إليها المادة * 2 0 فانون ١/١‏ الفرنسي 
المتعلق بالصحافة٠‏ إذ الك فده التعويض على عاتق مالكى الصحف 
سيب 0 

والمجلات» فنصت على أن: 'مالكى الصحف والمجسلات وومةه 
دميستواوق عن التعويضات العالية التو رحفو يها لمتطتاع اين سة 
الأشخاص المشار إليهم فى المواد 47 4" وهؤلاء هم الأشخاص 
المسئولون جنائيا عن جرائم التشر عبر الصحف٠‏ ومعنى ذلك أن المشرع 
الفرنسى أراد 3 تحديد شخص يسأل عن تعويض: المضنرور وافترض 
مسئوليته باعتباره متبوعاء وهؤلاء الأشخاص تابعون له٠‏ ولذلك يقوم 
بدفع التعويضات المالية إلى الغير المضرور ٠‏ ولا يهم بعد ذلك» البحث 
عما إذا كان له الحق فى الرجوع على المتبوع المتسبب فى الضرر أم لا 
فالعنصر المهم هنا هو تسهيل حصول المضرور على تعويض يجبر ما 
ألم به من أضرارء وذلك من خلال تحديد شه خص واحد يطالبه بهذا 
التعويض7!.. ظ 


8.141 ,أن .م0 .... 116لا دعصممكه؟] أمطنه1 - وزومنم () 

») او 0ن 

أو لفيا : ١ ١‏ - وتقوم ربطة انية ول ين الوح حرا فى تار تايعةء متى كانت 
له .عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ٠‏ 


00 


ل 2 ا 
محال شتكاك الاتتركف؟ الوطم قن يكعاد ف فيا وجاك ااه ندا 
عنه فى مجال الصحافة٠‏ فلسنا بصدد شخص واحد يتبعه باقى المتدخليسن 
فى عمليات الإنترنتء وإنما نحن أمام أشخاص متفرقين ومختلفين 0 
عرقي فى الجالب. هيم عط" :ولا تويطيع السظا وا يو 
فالمؤلف للمعلومة أو المنتج شخص-.مستقل عن موردها والأخير كذلك فئ ' 
مواجهة ورد المنافذ أو عامل الاتصال أو المسئول عن التخزين١‏ ولذلك: 
تنوم مسئولية كل من هؤلاء بصفة شخصية وبشكل مستقل عن مسئولية 


٠ الآخرين‎ 


ا لد الموجود ف فى نطاق لبمار 
أن يعنت لقانت شركة و أى شخص معنوى أخر بل مالسل مق“ 
اليث عبر الشيكة وذلك كشركة معلومات» تتعهد بتوصيل المعلومة إلى ٠‏ 
مستخدم الإنترنت» بمعنى أن هذا المستخدم يتعاقد مع هذه الشر كة التى 
تتولى بعد ذلك تنفيذ حلقات البث بدءا من تجهيز المعلومة أو المحتوى 
سواء بإنتاجه أو تأليفه 0 بالحصول عليه من المؤلف أو اصع سرورا 
بالوسائل الفنية والمادية التى تمكنه بالاتصال بمواقع هذه الشركة مجبر 
اإنترنت» والحصول منها على ما يريده وفقسا للاتفساق المسيرم بيسن 
الطرفين ٠‏ 





آكآ#آ#آ#آ#آآ د 
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فى هذا الفوضن» الكل لآ يغررف: إلا قنخضا واحدا وهنو التسرزكة 
وفى نعالة حدوت ضتوو داتع عن العارمات القى ترقسيها اللركة كير 
منافذها على شبكة الإنترنت» فإن للمض رور أن يوجه دعواه المدنية 
بالمطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار إلى الشركة باعتبارها المستولة عن 
الموقع والمتبوع الذى يتبعه كل متدخل فى عملية البث عصير مواقع 
الشركة» وتنطبق فى هذه الحالة أحكام مسئولية المتبوع عن التابعء ومن 
هذه الأحكام أن مسئولية المتبوع عن أخطاء تابعه تقوم على أساس 
الضمان فالأول يكفل التابع فى كل ما يحدثه الخطأ من أضرار تصيب 
الغير» والضمان هنا مصدره نص القانون لا الاتفاق ولذلك لا يجوز 
النص على التخلص منه فى العقد المبرم بين التابع والمتبوع٠‏ 

ومن أحكامها أيضاء أن للمضرور الحق فى الرجوع بدعواه على 
كل من المتبوع والتايع» فإذا وجه دعواه إلى التابع المسئول شسخصيا عن 
ادر انتهى الأمر عند هذا الحدء أما إذا رفع الدعوى على المتبوع فلا 
يجوز له الدفع بالتجريد» أى مطالبة المضرور برفع الدعوى أولا على 
التابع ٠‏ وإذا حصل المضرور من المتبوع على التعويضء؛ كان من حق 
الأخين أن يرهع كل التابع :يكل هسنا أذاة المضبر وو .ويكون التائم ستول 
عنه» وهذا هو ما تنص عليه المادة ١١/5‏ مدنى مصرى بالقول: 'للمسئول 
عن الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا . 
عن تعويض الضرر"٠‏ وما قد يحدث - فى مجال شبكات الإنترنت - أن 
يرجع ار مباشرة على المتبوع وذلك إما لأنه يجيل التابع أو لا 
يعرفه أو لضمان الحصول على التعويض المناسب إذ المتبوع غالبا ما 





س١١‎ 


يكون شخصا مليئا موسراء تمكن ذمته المالية المضرور من الحصول على 
ما يستحفه من تعويضات٠ ١‏ 

وفى مجال مسئولية ا عن التابع» يمكن اعتبار مراكز 
إرسال المعلومات إلى المواقع المختلفة على شبكات الإنترنت كما لو كانت 

هى المتبوع؛ إذ تتجه الأنظار فى فرنسا خاصة إلى إلقاء المسئولية كاملة 

على هذه الراك 8 أكانت الجتائية أم العدددة وهو ما أشار اليهوزير 
الثفافة الفرنسى!'. وتكزق .هذه المراكز تجارية ومهنية» ويشير بعسض 
الفقه إلى أنه قد 70 من الأفضل إلقاء المسئولية كاملة عن مجموع 
لحيكاف على عانق 5 واخد وهو مراكز الإرسال!'). 

ويلاحظ أن الأخذ بمسئولية توح التابع فى مجال شيكات 2 
الإنترنت يحقق فكرة المسئولية المتسلسلة أو المتتابغة التى لهرت فسى 
مجال المسئولية الجنائية فى إطار جرائم النشر١‏ فهذا النظام قابل للتطبييق 
على كل وسائل النشر بما يشمل الشبكات؛ وبصرف النظفر عن طبيعة 
الو التى سببت الضررء أى سواء أكانت تشكل مخالفة جنائية أم لا 
واكاك من التميك قيام المسئولية المدنية فى الحالة التى تشكل فيها 
المعلومة محل ا ا للرميقط ++ كفنا قلتيا يدن 
الجنائى والمدنى ٠‏ وبذلك» يكون الطريق مفتوحا أصام المضرورء إذ له 
توجيه دعواه بالتعويض على كل متدخل فى عملية البث يراه المسئول 
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) انظر هذه الإشارة فى: 2-2 ظ ظ 
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شخصيا عن إحداث الضررء وإن تعذر عليه معرفة المسئول شخصيا عن 
الضررء رفع دعواه على المتبوع سواء أكان شه خصا طبيعيا أم معنويا 
كشركة أو مركز إرسال٠‏ ا ظ 
قهذه السلسلة من الأشخاص تسهل على المصزرور أمر الحصول 
م التعويضء ويدخل فيها مؤلف المعاومة والمسئول عن الاتصال 
ومنفذه والوسيط الفنى والمسئول عن توزيع المعلومة وبثها والناقل لها 
عبر منافذه؛ بل وقد يدخل فيها مستخدم الإنترنت سواء بالنظر إليه على 
أنه مستهلك؛ بإن دخل على أماكن فى المواقع لا يجوز له الدخول فيها 
وأطلع على معلومات خاصة:» قام بنشرها أو اقشائهاء أو باعتباره مرسلا 
الملومة انيعد <ك نذا متها الها إذا امتصيو دورو على معزي ا عل يق 
المعلومة التى تلقاها أو مؤلفا للمعلومة إذا قام بابتكار المعلومة أو إنتشائها 
أو أدخل على المعلومات التى أطلع عليها تعديلات وراد ثمقام 
بإعادة بثها مرة أخرى على الشبكة ٠ ٠‏ ففى - جميع الفروضء يمكن أن تقوم 
مسئوليته المدنية فى مواجهة الغير عما يسببه من أضرار بفعله. وهو قد 
يدخل فى السلسلة السابقة إذ ارتبط برابطة ما مع المتبوع. وقديساأل 
بشكل مستقل وبصفة شخصية إذا أنعدمت هذه الرابطة . 


.والخلاصة بالنسبة لتطبيق المسئولية الموضوعية (المفترضة) فى 
مجال شبكات الإنترنت؛ فإن هذه المسئولية قد توجد بجناحيهاء الأول 
ويتعلق بالمسئولية عن حراسة المعلومات؛ وذلك بعد الاتفاق على اعتبار 
المعلومة شيئا غير كن يكل فى متتسوو انا 0/45 سقس مسر 
6 فرنسى ٠‏ وبذلك يسأل حارسها وهو فى الغالب ما يكون المورد 


5-0 


عن ا سكو لتى يسبيها بث المعاومة عبر الشبكة للغير: نحافثر امن 
خطنه بقرينة لا تقبل إثبات العكس!! ٠'‏ ولا يعفْى من المسئولية إلا فى 
حالة وجود السبب الأجنبى الذى.لا يد للحارس فيه والذى أدى إلى وقوع 
٠‏ الضرر ٠‏ ظ 


والثانى» ويتعلق بمسئولية المتبوع عن التابع» وهو ما قد يتحفق 


فى مجال الإنترنت - كما رأينا - فى الفرض الذى تتولى فيه شفركة أو 
شخص طبيعى أو معنوى القيام بجميع مراحل البث» ويسأل فى مواجهة 
المضرور عن كل مرحلة من هذه المراحل ال ل 
مرحلة على الشبكة تابعا له» ويسأل عن فعله ٠‏ 


بوقنيهرايكا أن القظا انتوص يفال فى تحدم فرفه يدون الزاقائسة والفحيصن :اقيق 
المستمر والتلقائى لمحتوى المعلومات التى يقوم بتوريدها بغرض بثشها على الشبكة؛ 
وبخاصة إذا كنا أمام مهنى يمارس نشاطا متخصصاء انظر قريبا من ذلك: 
.2.552 ,1987 ,.اان) .0ط .1 .بنعلا ,28-35-1986 ,كقموط امم[ .02 .1 


سم ماح ننس سه 








1خ . : ا كع حماء 2 


و انو الإجابه هن أذ هذهوالقودا عن وضتعته لمواجي كّثة تنمخمن_ ديادى 
بمأيصان سخ قشنا طاء هلعتادا تق يكنا تبدؤيرغيوافكنافيية «عنلد مناه للق لمر أو 


ارس ةنسَهلْة أورخقفتة إن ألثر الزجل المهنل_النيذى 









ال الحادااشهرالمراعية أل إلغوفسه شوأء أشازمةالعقدبالمبرام,إلون: .هذلا الالتز املتات 
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ل ال لت ات يي 
اع لم لغ ريشرو::وتقوم.سليواليتورعن: 





الققالقة :إلحذاها ٠‏ 
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يمارسهاء كما أن هذا هو الذى جعل بعض الققفهاء الفرنسيين7) ينادون 
بوضع قانون مهنى تعالج فيه مسئولية أرباب المسهن حسب الطبيعة . 
الخاصة لالتزاماتهم؛ فإذا كانت هناك أمور معينة يغتفر للرجل العادى 
إهمالهاء فإن الرجل المهنى؛ إذا لم يراعها عد مهملا فى واجباته ومرتكبا 
لخطأ محقق» وفى ذلك قال فقيه فرنسى: 
'إن المسئولية الفنية تختلف عن المسئولية عموما من حيث أن 
الأخطاء الفنية يجب أن يكون الجزاء عليها أشد. لأن رجل المهنة عليه 
<< التزامات خاصة قبل عميله""٠‏ وهذه المسئولية التى نود تنظيمها بشكل 
خاص عندما تتعلق بمجال الأضرار الناتجة عن استخدام شبكات 
الإنترنت» قد تتجاوز نطاق نوعى المسئولية المعروفتين فى القسانون 
المدنى؛ العقدية والتقصيرية؛ بحيث يمكن للمسئولية المهنية أن تجمع بين 
قواعدهماء بحيث تجد مكانها , وتعمل أثارها عند مخالفة المهنى قسى مجال 
الشبكات للوإجب المهنى الملقى على عاتقه بمراعاة قواع د وآداب مهنية 
ظ وأداء الالتزامات التى يفرضها القانون؛ كما تنطبق هذه المسئولية عند عدم 
تنفيذ الالتزامات التى يشير إليها العقد. هذا الطابع المهنى للمسئولية يعطيها 
خصنوضيرة ويقدر خطأ المهنى (مورد المعلومات) بالنظر إلى الالتزام 
المهنى المفروض عليه طبقا لمعيار مشترك بين نوعى المسئولية (العقدية 
والتقصيرية) ألا وهو معيار الرجل المهنى المعتاد الذى يحل محل معيار 
الرجل المعتاد وبذلك تظهر خصوصية المسئولية المهنية فى مجال 
الشيكات ٠.‏ 
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ع ث ؟* ١‏ عن 
أولا: فى مخالفة الالتزام المهنى الذى يؤدى إلى خطأ من الطبيعة ذاتها ٠‏ 
ثانيا: فى المعيار المتبع فى تقدير هذا الخطأ ١‏ 


ويمكن للمسئولية الخاصة أن تجرد حدود كل من المسئولية 
اللتقدية و التقعدون :3 بوه معنا أنه فى ارات قلق لاضن مختلطة تخسن 
بين بعض قواعد نوعى المسئولية» وفى حالات تكون الغلبة لقواعد 
السثرية العقية ومخاضة كلدم بتكو التصدوون من حم تحن لشي زر 
للالتزامات المفروضة سواء العقدية منها أو القانونية» إذ هنا نلفى بعبء 
الإقبات كل عاتق هذا الندوة الذى: عليه افناك كنيذة ليذه الالتة إعباف أن 
السبب الذى منعه من ذلك ويعد قوة قاهرة بالنسبة له١٠‏ وفى حالات أخرى : 
تكون الغلبة لقواعد المسئولية التقصيرية وبخاصة عند الشكوى من الكتشويية + 
السيئ للالتزامات٠‏ وتبدو أهمية هذه الازدو حي فى :ا لاستفادة من لقو معن 
المفررة فى النوعين المعروفين من المسئولية» إذ يستفيد من المسئولية 
العقدرة قينا وتدلع بعياء لاقن نانم يتكمله المينى و .وبق الاقشيريية: 
"اننا نيص التبورض» رفت النقه قاسو الى أن التتووسدن قدي 
المسئولية التقصيرية كامل ولا يكون كذلك فى العقدية إلا فى حالتى الغش 
أو الخطأ الجسيم7)» أى أن التعويض فى الأولى يشمل كل الأضرار 
المتوقعة وغير المتوقعة:؛ بينما يقتصر فى الثانية - كقاعدة - على 
الأضرار المتوقعة فقط أو التى يمكن توقعها لحظة التعاقد : 


(') انظر فى الوحدة أو الثنائية للمسئولية» محمود جمال الدين زكى: مشكلات المسئولية 
المدنية» 2 »١‏ مطيعة جامعة القاهرة؛» سنة 2١91/8‏ ص ١5‏ وما يعدها٠‏ عبد الحى حجازى: 
النظرية العامة للالتزام» المصادرء نهضة مصرء سنة ده ص -251 حسين عصامر: 
المسكولبة:المدونة ٠‏ > التقضصيرية والحقدية: + الطيحة الكانية) 'ذان 'المعارفة: سينة 3399 


وح 


ولا يبدو مستحيلا أن نطبق بمناسبة العقد الموجود بين مورد 
المعلومات أو الخدمات أو المتعاقد الآخر قواعد مشتركة بين نوعى 
المسئولية» دون أن تشغلنا كثيرا التفرقة بينهما أو ضرورة التفقيد بتطبيق 
قواعد أحداهما ٠‏ 
التأصين الإجبارى من المسئولبية : 
ومما يرتبط بما تقدم ضرورة التفكير فى فرض التأمين الإجبارى 
على ممتهنى مهنة توريد المعلومات وبثها عبر شبكات الإنترنت» ويأتى 
هذاافى إنلان الاقتعاء العام نحو يخطدك القادون مرق المساولية عايب سينا 
إجبارياء كما هو الحال بالنسبة لبعض المهن فى فرنسا مثل المحامى 
والمووتقتن القبياضي» المسمتفين و المقن ادال "7ل وميم هذ القياموة 
الإجيارى بعدة صفات أهمها: 
١‏ - أنه يجب أن يكون تأمينا إجبارياء بحيث يلزم المتدخل فى شبكات 
. الإنترنت بإبرام عقد تأمين لدى شركة أو شخص طبيعى به يضمن 
النتائج المالية للأخطاء التى تقع منه أثناء ممارسة عمله٠١‏ وهذا يعنسى 
ان نزام ستل :هذا التاميق يعد شورطا لازا للترسيصس ممزازلة أ عسل 
يتعلق بالبث عبر شبكة الإنترنت ٠‏ 


(') وفى فرنساء نجد أن المادة /17” من قانون ١١76 - 1/١‏ فى "١‏ ديسمبر سنة ١151١‏ قد 


أجبرت المحامى عند بداية ممارسة مينة المحاماة على إبرام عقد تأمين من المسئولية 

انظر فى ذلك بالتفصيل: محمد عبد الظاهر حسين: التأمين الإجبارى من المسئولية 
التخدية الميفية: كزاشة تطبيقية "على سفن القوةاء :دان النهظنة المرويسة 5:4 لمن 1 
وما بعدها٠‏ 


ا نت 


اب فيه اسكز امنا لتضناحة الى إذ يستفيد منه المضرور الذى لم يكن 


طرفا فى عقد التأمين وهو هنا المضرور من المعلومة المنشضورة 
عليها أو صاحب الحق عليهاء فيمكنه توجيه دعواه ب التعويض عن 
ليوا التى أصابته ضد المؤمن؛ وقد يحصل منه على ما لم يكن 
فى استطاعته الحصول عليه من المسئول عن الضرر.. ظ 

" - أنه عقد تأمين مهنى؛ يغطى الأخطار التى تنتج تنتج عن الأخطاء التى تقلء 
بمناسبة ممارسة عملية البث؛ فمحل هذا العقدء الأخطار المرتبطة 
سمارسة الدينة: ظ 

6 - قد ييرم هذا العقد بشكل فردى من جانب كل مهنى على حدق وف 
هذه الحالة يقوم الأخير بالاتفاق مع شركة التأمين على أن تقو 


بتغطية وضمان كل أو بعض الآثار التى تترتب على أخطاء الأول 
فنى مواجهة المضرور. فى مقابل تعهد بدفع الأقساط التى تحددها 8 


الشركة مستعينة “بان لع لا اد 
ومعلومات ٠‏ 


بجانب هذا الشكل الفردى لإبرام عقد التأمين قد يتم إيرام العقد 


بصورة جماعية من جانب مجموعة من المشتغلين فى مجال شبكات 
الإنترنت يتحدون فى الظروف المحيطة أو من شركة تمارس هذا 
العمل» إذ تتعهد فى مواجهة شركة التأمين بدفع أقساط العقد نيابة عن 
أعضائها فى مقايل استفادة أحدهم من باخ التأمين فى حالة حدوث الخطفر 
محل التأمين بالنسبة له. 


ارم | سسس سس خصوي سيور ممسسيووي. 


ب 0 ادا 


ويا وواطحط بوط اعوووو زرووووو كرون ورف ا 
الي ل 0 القوالتق لاسو رودم 





0ط هتيوس لاني نطق او تدده ععدل أن 
المالليةلِلَدلِستوَتَفِقٍ فهز اهالل!لالجالفوتقوم. فى فلغ اللغالب- [ت: 
ض خسكوِة ا وظفظة كمجعجدرقد الم املو 2: يطنإلدالكٍ 
تحتلومل4 و بذ لات ذلإتميصم باه اليحالو ال ودحيهو هزر يقري ال اليم يل الإ جلرينار عند 


الالمْسليْق للها للتاقمت فقنو فيَوفيوم ليق اكفكافوة ع معْطتَمَ تيه ؟1مخاما ة 1 ضاير ار 
الناكلجاقكة!" . 


و لاو تلاائشه أن أهذ اهللكا لمانأ ميزلإ جلا ججار. 9 تال ! 2 ً[ 0غ 
القوالقوا ق, انتي كحك والوز لوطب بل تنم لى أنه ألبلاين 3 00 ْ 
ل 20 قأتيأتكجوجزمق ماله ةليه 
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١98 -‏ سس 
الفصل الثاللث ‏ 
التعويض عن الأضرار فى مجال شبكات الإنترنت 

لا شك فى أن العنضر المهم والنتيجة المأمولة من البحث فى 
مجال المسئولية وبخاصة المدنية» هى حصول المضرور على التعويض 
اللازم والمناسب الذى به يجبر ما ألم به بسبب الفعل الخاطئ أو الضار 
الذى وقع٠‏ ولا شك أيضا فى الربط الذى يقوم فى كثير من الحالات بين 
الضرر والتعويض ٠‏ فكلما تحقق الضرر وثيت كلما قام حق المضرور فى 
التعويض بصرف النظر عن المتسبب فى حدوث الضرر بفعله: فالذى يهم 

هو تعويض المضرور عما وقع من أضرار. 
ولذلك؛ فإن من المستحسن فى هذا المجال الإشارة إلى نوعية 
الأضرار التى يمكن أن تقع فى مجال شبكات الإنترنت؛ وإلى بعض أمتلة 7 
لهاء ثم نتحدث سريعا عن التعويض اللازم لهذه الإضراز ١‏ ذلك فى 
مبحثين مستقلين نخصص الأول منهما لدراسة الأضرار الناتجة فى مجال 

شبكات الإنترنت وندرس فى الثانى أحكام التعويض ٠‏ 


2 لاا 
المححث الأول 
الأضرار الناتهة فى مجال شبكات الإنترنت 
والأضرار التى تفع فى «جال البث عبر شبكات الإنترنت متعددة 


قد ينتح الضرر عن نشر معلومة صحيحة ولكن لا يكون هناك حق فى 


يؤدى إلى ضياع مكسب عليه أو تحقيق خسارة له ٠‏ فلكل إنسان الحق فى 
ا حباته و << حسمسةه وشرفه 1 سمعتك ويشكل التعدى جين هذا الحق 


ضررا يحيق بصاحبه؛ لما قد يؤدى إليه هذا التعدى من ضياع مكسب أو 


إلحاقه يكسارة»«قنشين المعلوفة "عير .شيكة الانتردف قد بعة اعتذاء علسدين 


حق لمن تعلقت بيه أو لضرارا بمصلحة مالية له(" , كن يؤدى النشر الى 


0 


ضياع صفقة كان يخطط لعقدها لولا إذاعة أسرارها عبر الشبكة» أو تكون 
المغلوماة حؤل موكق الشتخصن: انال والتماركى :و كلوه كان أله أوشياة 
. على الإفلاس أو الإعسار مما يسفر عن هروب الناس من التعامل معد أو 


مطالبة الدائنين بديونهم المفكلة أو قفي النكول معفقى عا ماف بكسي 


أولو العتناعية :فظنا عقون السيية أو “القنيان الذى شبور قمينة التطومينانت. ٠‏ 


المنشورة ورسمته فى أذهان الجمهور المطلع عليها عبر الشبكة» ولذلك 
يمكن القول بأن الجانب المالى للإنسان يعد من أسرار حياته الخاصة التى 


يجدب عدم الاعتداء عليهاء وذلك بنشر معلومات تتعلق بهذا الجانب» عصبير 


0 السنهورى: الوسيطء ج ؟» المجلد الثانى» ص .1١537‏ 
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أبة وسيلة من وسائل الاتصال٠‏ ويزداد الاعتداء حدة إذا كانت المعلو_مات 
غير صحيحة أو ناقصة» فالمعلومات المالية هى معلومات شخصية يحميها 
قانون احترام الحياة الخاصة('). 


كما قد يعتمد شخص على المعلومات التى يتم بثها على موقع من 
مواقع الإنترنت فى اتخاذ قرار أو قر كنا أموره المالية».ثم يتضح كذب هذه 
المعلومات أو خطؤهاء مما يؤدى إلى إلحاقه بضرر مادىء فالشخص 
الاك قوق الفكرل: فى البووسية المالنة نشوا النهم #ركة ممونة يكام عانى. 
المعلومات التى بثها الإنترنت حول وضع هذه الشركة المالى الجيد١‏ 
ومشروعاتهم الاستثمارية المستقبلية وإلى غير ذلك من المزايا التى تشفجع 
على شراء أسهمهاء ثم يتضح بعد ذلكء أن المعلومات المنتشورة غير 
صحيحة وأن الشركة على وشك الإفلاس وليس لديها أى خطط للاستثمار 
مستقبلا ٠‏ فلا شك فى أن هناك خسارة مالية قد أحاطت بالمستخدم للإنترنت 
والذى اعتمد على ما أطلع عليه فيه من معلومات فر فى اتخاذ قراره بشراء 
دهم بداو القع ٠‏ كما يمكن أن يحدث العكس؛ من خلال بث معلومات 
على الإنترنت حول مركز إحدى الشركات المالى المتدهور واقترابها على 
الإفلاس ٠‏ ممأ يدفع بحاملى أسمتها إلى ى طرح ما لديهم من أسهم للبيسع أو 
الذاول في اللووض اواك وأسجان متايه ويه ونين فى التخلص من هذه 
الأسهم بأى شكل, ثم يتبين لهم بعد ذل, عدم صحة هذه المعلومات ٠‏ 





01 113 بممأكمطن) سحعل أن لا281:01558 - تن ارعرجزم م 00 
0 ,267 بأع120 .2000 .0ط .هاتهنه توم دم عجرم سزكل 
تلأتطمصةل عناء أانمم 11 .عكاطصرلج 001010116116101 ولاه ' أن 
م ن1أعتممكموم 10111010 انا أكه ‏ 0211111011213 لأ حملن[ "| 

مالم علا ها عل أعممكع] ببح اتمرل بل عرزن ند 


ل لل ا 


كما يتوافر الضرر المادى فى الاعتداء على الحقوق ١|‏ المالية 
.. للمؤلف على مصنفه؛ فإعاذة طريع النحيقك جين شيكة الاليستونت: يبنا 
يغنيه :من إمكان الإطلاع عليه من قبل جمهور المستخدمين لهذه الشبكة, - 
يلحق المؤلف بخسارة مالية ناجمة عن الإحجام عن شراء هذا المؤلف من 
قبل قطاع كبير ألا وهو كل متعامل مع شبكة الإنترنت» وهذا ما يؤدى 
إلى الإقلال من حجم استغلال المؤلف لمصنفه مالياء مما يجعل من طرح 
الشف عبن القكة فملة رسفن اعتداء على حق مالى له؛ والفرض سناد 
وجود إذن مسبق بالطرح من جانب المؤلف٠‏ إذ ولو وجد مثتل هذ الإذن 
لالنفسن الاعلذا و الشيون» ام خالباء من يحضرك :البو لشم عاق سارل بال 
من وراء إعادة طرح مصنفه عبر شبكة الإنترنت٠‏ مع مراعاة أن يقتصر 
استعمال الإذن ان ما جاء به١‏ فالإذن باستعمال المؤلف سن شائشة 
التليفزيون أو الإذاعة: لا يبيج طرحه على شبكة الإنترنت وحتى ولو كان 
المتعاقد واحدا٠.‏ [ 


وقد رأينا من قبل!١)‏ أن بدن باستعمال الصورة فى وسيلة معينة . 
من وسائل الاتصال ليس من بينها شبكة الإنترنت» لا يبيح لمن حصل 
على الإذن باستغلال هذه الصورة على الشبكة٠‏ وقد قضى فى هذا الصدد(") 
أيعندا بمسئولية إحدى الشركات المالكة لصحيفة مخ الضدكف فسني مواجهة 
الصحفيين العاملين بها ٠١‏ وذلك عندما سمحت لشركة أخرى بأن تعيد طرح 





(1 


. انظر ما سبق ص ١‏ 
,1998 02ل ,1998 3 900 آ] 600 801012 5م518 اكت . ا 


دللءتنروا! دع لمعل دعا لممعيوز يل ععتئتله 6غن عمو ج1 أه 3 1 04 ]| ٠١‏ 
01 ع6 مامأء50 عتلنا ك لمللدكلءمائيد '! غطدمل غده (خلام) 46م كلم :ل ٠‏ 
وت! اه 3 عط عل 151011216 521012 2 عل 1551035تااه عباعل أعتمعان] عمالو نا “لاد 
اللاي كع اذا امتصنههز دعا .هأدب عل مامه عناوم 06565 تعر رول الحلترر 
1 0 5001016 12 )© 3 3 نمم ماتلا عا أل مجع عل عبذاعمع كك :5و ملك ' نان 
]011561162111611 'للات1 لللاتاطه0 “رزمنتج "0 011/4ج[] وعل 
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مقالات بعض الصحفيين على شبكة الإنترنت بدون الحصول إلى إذن ١‏ 
بذلك من الصحفيين المعنيين؛ مما أدى بهم إلى رفع دعوى مس تعجلة أولا. 
50 البث؛ ثم المطالبة بعد ذلك بالتعويض عن هذا الخطأ الذى تمتل 
فى السماح بالبث بدون الحصول على رضاهم ٠‏ وقضى أيضا بأن وضع ' 


المقالات الصحفية فى كتاب أو أى مصنف آخر يعنى نتشرا آخر لهذه ‏ 


المقالات وبوسيلة أخرى يتعين معه الحصول على المواققة الي يد 


جانب الصحفيين كاتبى هذه المقالات!'). وهو أمر مقبولء إذأآن نتشر 


المقال على شبكة الإنترنت يختلف عن نشره من خلال صحيفة؛ فهذه 
و ولك رمي يالل مليبا ودين ابراه ين يه 


وبخاصة إذا كانت عقودذ الغمل المبرمة بين الصحفيين والصحيفة. 


لا تتضمن أية إشارة إلى تنازل هؤلاء عن حفوقهم فى بث مقالاتهم غبر 


شبكة الإنترنت وهو ما لم يحدث فى الدعوى السابقة!')٠‏ وقد جاء فى 
التعليق على هذا الحكم؛ أنه الأمر لا يقتصر على الصحفيين فى مجال 
الصحافة المكتوبة؛ بل يشمل أيضا العاملين فى مجال الإذاعة أو 


التليفزيون» وذلك بشرط أن يتوافر ة فى الصحفى ضفة المؤلف للمقال أو [ 
الرسم أو الصورة. إذ يعنى ذلك أنه صاحب حقفوق التأليف على هذا 





-1أ22 روع 1 81ج وعل 1 ,2000 ,0آ 9-12-1999 للم ؤنآ .مج ' - نه 0 


6 0015]1616 016556 06 31110165 قعته !ا تاقءداتدر هآ" 2262 ,كوول 2 
06 6اطه لمم 26010 0 11005511 :الإ ا د نام 
”.011122115665 : 

وقد نصت المادة ١ - ١١١‏ فقرة من قانون الملكية الفكرية الفزتسي المتادر فب م 

1 هم ة ١‏ 0 0 عفد عمل أو عو المؤلف للمصنف لا يتضمن 





روزا 

العمل2'7. أما.إذا اقتصر دوره على مجرد اه أو التحليل فلا شك فى 
انتفاء صفة. المؤلف عنه ولا يحق له التمسك بحقوق التأليف ْ وايفها ا" 
تعلق الأمر بمضنف جماعى ساهم فيه الصحفيون» أو بعضهم, العاملون 
فى الصحيفة» فإن حقوق التأليف على هذا المصنف الجماعى تثبت لمالك 
المححنة ‏ لين للمساهمين فى إنتاجه وفقا لنص المادة 7/7 من قانون 
4 المصرى التى نصت على أن: '"ويعتبير يعتبر الشخص الطبيعى أو 
المعنوى الذى وجه ابتكار هذا المصنف (الجماعي) د ويكون له 


وحده الحق فى مباثئرة حقوق المؤلف". 


ظ وتشوو نف هذا الفسكة إلى أن التقاز ل خخ كتوق التاليسة ويس 
كني فى يطتوع سروك النااة /1170 من كانوى بحق اواك فم راق نم 
:ا لسنة 65 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة ١1517‏ . فقد اشترطت هذه الملدة 
لتمام التنازل أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حسق 
على خدة يكون محلا للتنازل» مع بيأن مداه والغرض منه ومدة الاستغلال 
ومكانه ١‏ كما تشير المادة. 2 من القانون ذاته إلى أن يعتبر باطلا تصرف 
نوات إن مدوع اليه الكري الاين [ ظ 

.ولاشك في أن نش المصننف الذئ تحميه أحكام الملكية الفكريبة 
والأدبية على موقع من مواقع الإنترنت يعد نشرا له وطرحه للتداول؛ إذ 
أن الجمهور المحتمل اطلاعه على الموقع غير محدد ولا ييكن حصره 
معان هيد لصون بأن هذا الطر - يدفل فى إطثار الاستعمال 

ا عناى صهتسققعل نه فاع ليوز ل 00 انم ,ةلا زوعم 01١‏ 


- 2 20110042[ ,1998 ,6ل 
0 يقابلها المادة ١7١‏ بفقراتها من القانون الفرنسى لحق المؤلف٠‏ 
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اشر كتاب امسر الكبير على شيكة الإنترنت: ققد رأى هسذا البسض إن . 


ادخال الكتاب على ذاكرة الكمبيوتر المتصل بالشبكة لا يشكل إلا إعادة 
عرض نسخة واحدة وهو مشروع ما دام أنه للاستعممال الخاص: ولا 
اج 0 


الفكرية» قد يصيب ورثة المؤلف فى حالة وفاته؛ كما لو أدى إعادة طرح 
320000000000000 


مسح ب 0 التأثير فم ى عدد المستغلين لهذا المسنقف ْ 


فى الوسائل الأخرى ٠‏ كما لو كان اكب يوان شرء يرابخا 


مهبدن ا ورثوه عن النؤلف : / : وهو ما رليناء فى أعره ورقية مؤلف 
كتاب "وعصغه5 عل د5لعة 84111 ء1انق/13 اع ©“ ون تكد فبسين نفى وجود ظ 
الاعتداء القول بأن البث عبر الشبكة كان بدون مقايل ولأغراض علمية» 
فما دام أنه لا يوجد تنازل صريح عن الحقوق المالية على المصن ف من 
جانب المؤلف أو ورثته؛ فإن إعادة طرحه يشكل اعتداء على حق 


المؤلف وضررا ماليا يصيب المؤلف أو الورثة. 


وليس بشسرط أن يقع الضرر فى مجال بكات الإنترنت» وإإنما 
ظ يكفى الخشية من وقوعه وهو ما يعبر عنه بالضرر المحتمل وهو ضرر. 


محفق قد يقع وقد لا يقع» والفرق بينه وبين ن الضزر الخال؛ يكمن فى 


اللحظة التى يمكن فيها للمضرور المطالبة بالتعويض عنه. ٠‏ إذعليهأن 





"1 انظر فى ذلك: 0 
.01,2 .م0 .... سنمور وو ,ل81م 8 )ه 010117181 





عبرت 


ينتظر حتى وقوع الضرر أو بداية وقوعه ليرفع دعصواهء وإذا ادي تسن . 

المعلومة عبر الإنترنت إلى عدم إبرام صنقة أو الخصصول جاتن يكت نب 

محفق» فإن هذا يعد ضررا يجب ااتعويض. عنه» وهو ما يدخل بشكل عام 

تحت إطار تفويت الفرصة إذ ينظر إلى مجرد ضياع فرصة الحصول 

:على مكسب من وراء الصفقة على أنه ضرر محقق وحال يمكن رفع 
الدعوى بشأنه ٠١‏ فالضرر يكمن هنا فى مجرد عدم إيرام الصفقة نتيجة 
لمعلومة المنشورة بصرف النظر عن نتيجة الصفقة إذا كانت قد تمت 
فهذه مسألة أخرى ٠‏ 


وقد يكون الضرر أدبياء وهو الضرر الذى لا يصيب الإنسان فى 
حق مالى أو مصلحة مالية؛ ولكنه يمس مصلحة غير ماليةه كالضرر الذى 
يصيب الجسم نتيجة التشويه أو الجرح الذى يخلف ألما كالضرر الذى 
يصيب الشرف والاعتبار والعرض؛ أو الذى رون الاقلقة لقعو 010 
وق كان نان الكرق لأسي يتلق :اذا تر تقرى مساوماك كانبة أن سين 
شرف إنسان وسمعته أو عرضه أو تعلق بأسرار حياته الخاصة أو حياة 


غائاكته أو الضرر الناتج عن نشر صورة له فى وضع مخل أو شبه عار٠‏ 


لك ريه يرد الفمعة اوم رنكين حق شكطن اده احاتم مدر عطي انوع وق لوف انه قي 
مصر الكلية بأن: "الأمراض فى ذاتها من العورات ال امج مسر وار صحيحة:» فإذاعتها 
فى محافل عامة وعلى جمهرة المستمعين يسىء إلى المرضى إذ اذكرت أسماؤهممء 
وبالأخص بالنسبة للفتيات لأنه يضع العراقيل فى طبديق حياتهن ويعكر صفو آمالهن. ٠‏ وهذا 
خطأ يستوجب التعويض ٠ ٠‏ فى ١5‏ مارس 555١.ء‏ المحاماة 4 رقم لالااء ص .7١7‏ 
وقد عرف الضرر الأدبى أو المعنوى فى الفقه الإسلامى بأنه: "الأذى الذى يصيب الإنسان 
فى عرضه أو فى عاطفته أو شعوره من جراء فعل أو قول يورث ألما فى النفس» ولا يترك 
أثرا فى الجسم كالسب والشتم' ٠‏ انظر ده ا المدخل للفقه الإسلامىء دار 
النهضة العزنية» 5 ص ه هه ْ 


(0 





أ 0 3 


كما يعد ضررا أدبيا الاعتداء على حقوق المؤللف الأدبيسة على ّْ 


مصنفه ٠١‏ اااي ماله يتن لاز سيره وبرج باينا ليق 
تحوير الفكرة د 0 1 7 إضافة 1 نكاوها» ادي 


المصنف لم تكن فيه؛ وتؤدى إلى الإساءة إلى سمعة المؤلف الأدبية أو 


. ٠ةيملعلا‎ 


ينف 


وبصفة عامة» يعد ضررا أدبيا كل ما من شأنه أن يؤدى إلى 
مسخ المصنف أو تحويره أو إلغاء فكرته الرئيسية: ويحدر الذكر أن 
الضرر الأدبى لا يثبت الحق فى التعويض عنه إلا للمضرورهء ولا ينتفل 


. هذا الحق إلى الورثة إلا بشروط معينة نصت عليها المادة ١/577‏ مدنى ١‏ 
بقولها: 1 - يشمل التعىويض الضرر الأدبى أيضاء ولكن لا يجوز ين هذه ”2 


١‏ الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا لك :تحدد بمفتضى اتفاق, أو طالب الدائن به 


أمام القضاء ٠‏ شويع ذلك لا عمو الحكم بتعوييض إلاللاأزواج ‏ 
والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب"٠.‏ 


فالحق فى التعويض غن الأضرار الأدبية لا ينتقل إلى الورشة إلا 


فى حالتين: الأولي: إذا كان قد تم تحديده بمقتضى اتفاق الثانية: إذا كيان + 
المورث قد طالب به قضائيا قبل موتة ٠‏ والذى بي يشترط هو رفع الدعوى. 
قط وليس صدور الحكم؛ ولأ يجوز الحكم بالتعويض إلا للأزواج أو 


الأقارب حتى الب الثانية : عما يصيبهم 


من ألم من جراء موت 





00 

المسحث الشامى 

أحكام التعويض 
أما عن التعويض فهو الأثر البارز الذى يترتب على قيام وتحقق 
ظ عناصر مسئولية أى شخصء إذ لا جدوى من القول بوجود فعمل ضار 
أنتج ضررا يرتبط معه برابطة سببية بدون تقرير الحق للمضرور فى 
الحصول على التعويض من المسئول عن الضرر ٠‏ فالتعويض هو وسيلة 
الفضاء إلى محو الضرر الواقع أو تخفي وطأته ١‏ والمحكمة فى تقديرها 
الكدويضن: داتعي :الظلوواق السديظة واو اد كرا تبان الطب از 
الخطأء ولكنها تتأثر أكثر بحجم الضرر الناتج: إذ الربط يتم - فى الغالب 
- بين حجم الأضرار ومقدار التعويض وليس بين الأخير والخطأء وهذا 
يعطى للمحكمة - عند تقديرها للتعويض - سلطة واسعة محكومة بمب دا 
العدالة» وتحقيق التوازن بين الأطراف؛ وإذا كان فى الغالب من الحالات 
أن يأتى أمر تقدير التعويض سهلا ميسورا على المحكمة بظهور عناصر 
الضرر ووضوحهاء فإنه يأتى فى بعض الأحيان صعبا وشاقا عليهاء 
. وخاصة فى الحالات الثون لاتيدى افيه عتاضعر الضرر بارزة أو لايكتمسل 
ظهورها إلا بعد فترة٠‏ ولكن ذلك الايحول دون قيام المحكمة بتقدير 
اهوحن على وجه يقارب بينه وبين الضرر إذا استحالت الموازنة بين هما 


أو تعذرت ٠‏ 

وحتى يتمكن القاضى من تقدير .: حفيفى وسليم للتعويض على 
نحو يقرب من درجة مساوية مع الضرر لاود إن لزه رزوي 
المعلومات والبيانات والأفكار عن المجال الذى سيحكم فيه بالتعويض وهو 





داو 


هنا الاير ات الناتجة فى مجال شبكات الإنترنت. ف هذا الإلمام يسهل 
مهمته ١‏ حتى ولو استعان بخبير فى هذا المجال؛ فالخبير ليس هو الذى 
معويينة اللترويطن سك لا 0 المحاكم لا تأخذ بالتقذير الصصادر 
اعنه على أنه أمسر مسلم به لا يجوز مناقشته؛ بل تتمتع بقسدر كبير من 
الحرية يتيح لها أن تغير فيما قدره الخبير من تعويض بالزيادة أو 
الإتقاص إلى الحد الذى تراه عادلا للطرفين ولذاء فإن من الواجب ألا 
يحدد الخبير مبلغ التعويض وإنما يوضح رأيه فى المسائل الفنية فقط/'. 


ويلاحظ - بشكل عام - أن القضاة وهم بسبيلهم إلى : تقدير 
التعىويض: قد يلجأون إلى إحدى طريقتين: 
الأولى: وهى أن تقدر كم التعويض بطريقة شاملة سه بحيث 
تعوض كل الأضوار والإمكانيات التى ققدها المضبرورء لافرق ‏ 
عندها بين الضرر المادى والضرر الأدبى ٠‏ فمبلغ التعويض الذى ‏ 
تحكم به هو مقابل كل هذاء بصورة عامة شااملة؛ وهذه الطريقة 
منتشرة بين المحاكم التى تفضل. - فى معظم الحالات - عدم 
إعطاء تفاصيل لنواحى الضرر الواجب التعويضء وبالتالى تحديد 
مبلغ التعويض الذى يتناسب مع كل ضرر من هذه الأضرارء 
فالتعويض يحدد عن كل الأسباب التى أدت إلى الأضرار بصورة 
0 كد إذمن أجل أن يتجنب القضاة كلقي 





(" لأنه- - كما-قيل: "ذا ندب الخبيز لتحقيق كافة عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيا 
فما الذى يبقى للقاضى من وظيفته القضائية"؛ د. ٠‏ محمود جمال الدين زكى: الغفبرة فى 
المواد المدنية والتجارية؛ القاهرة» مطبعة جامعة القاهرةء ١5 4٠١‏ يدينه م على 
الغلاف.. 0 


2 


ويتلاشون كل صعوبة فى التقديرء يلجأون إلى تحديد التعويض بهذه 
الصورة دون إيضاح أى من إدعاءات المضرور قد تم تعويضها 
وأيها قد تم إيعادها١‏ أى أن نواحى الضرر المعوض عنه ليست 
موصوفة؛ وغالبا ما لا تمارس محكمة النقض رقابتها على هذه 
الطريقة من التفدير» وإنما تترك لقضاة الموضوع سلطة واسعة من 
أجل تقدير حقيقة ونطاق التعويض ٠‏ 
الثانية: وفيها تصدر المحكمة حكمها بالتعويض بطريقة تفصيلية محددة فيه 
مطالب المضرور التى تم الاستجابة لهاء وتلك التى تم استبعادها: 
وتعد هذه الطريقة - أكثر اتفاقا مع العدالة:؛ إذ يجئ التعويض 
مساويا للضرر بشكل دقيق؛ لأن المحكمة تبتعد عن التقدير الجزافى 
الذى يترك المضرور فى جهالة من أمره١‏ كما يؤدى هذا القحويب: ظ 
التفصيلى من جانب القضاء لكل عنصر من عناصر التعويضء؛ إلى 
أن الأحكام تصبح أكثر اتزانا وأقرب للعدالة٠‏ وبهذه لطر سم 
المحقدة ما 111 كانت :قد قبلت التعويض عن كل من الكدور مانت 
والمعنوى أم أنها قبلت الأول دون الأخير أو العكس؛ وبذلك يكون 
المضرور على بينه من الأمر ويمكنه رفض الحكم فى جزئية من 
الجزئيات على النحو التفصيلى الذى ورد به: 
وهذه الطريقة الثانية تعتبر هى الأفض ل للمضرور فى جميع 
“الحالات» وبخاصة للمضرور فى مجال الإنترنت» إذ بها تحدد المحكمة 
للمضرور من المعلومات المنشورة عبر الشبكة حجم الضرر الذى قفررت .2 
التعىويض عنه ونوعه٠‏ وبذلك يحتفظ رافع الدعوى بإمكانية الطعن على 








ا - 


الحكم بالنسبة للأجزاء من الأضرار. التنى رفض التعويض بشأنها أو 
مراعاة مدى تأثر المحكمة عند التقدير بدرجة الخطأ إذ من الفادر أ ألا. 
.يؤدى الخطأ الجسيم إلى أضرار كبيرة وأن يترتب على الخطأ البسيط إلا 
آص”رر يسير ٠‏ وإن كانت ليست قاعدة. ولذلك» كان من الأفضل النظر عند 
. تفدير التعويض إلى حجم الأضرار الناتجة؛ . 
ويلاحظ أن معظم الأحكام التى رأيناها فى مجال التعويض عن 
"الأضيوان الناتجة عن عمليات الإنترنت؛ قد قدرته بشكل رمزى وقد يفسر 
ذلك؛ بأنها صادرة عن القضاء المستعجل الذى لا ينظر فى الموضوع 
بقدر فصله فى إجراء وقتى ٠‏ ولذلك؛ يحكم بثبوت حق المضرور فى 
التعويض؛ حتى يتمكن بعد ذلك.من رفع دعواه الموضوعية للمطالبة بكامل . 
التعويض ٠‏ وهسبو ما رأيناه فى حكم محكمة باريس للأمور المستعجلة: 
. عندما اعترف رئيس المحكمة بوجود مبدأ التعويض وقدره بصفة مؤقتة 
ب حاط ب بعري واي وات 
تعويضات كبيرة 0 





العممم 1997 -3-3 ,لمآ .00 ,وموط 1 6 00 
.298 07 1997 لآ .أاع 16م 211016 ؤ5ناهكد فى 0113718 © 


مما 


وفى المقابل نجد أحكاما أخرى موضوعية قد حكمت بتعويض 
مرتفع عن الأضرار الناتجة عن ممارسة نشاط توريد المعلومات على 
ششكاك الاشر مك مق ذلك محكدة اكات بارسن« كت جكب تمدن 
مك د ر١٠٠‏ فرنكا بصورة إجمالية عن الأضرار كاف ة!. وتكبون 
الإشارة إلى أن المحاكم عندما تقضى بتعويض مرتفع فى ميال شبكات 
الإنترنت» تأخذ فى اعتبارها سعة انتشار الضسررء يقدر سعة انتشار 
المعلومة ٠‏ فالمطلعون على مواقع الإنترنت يقدرون بالآلاف بلء أحياناء 
بالملايين» ولا شك فى أن بث معلومة ضارة على هذا العدد الضخم لابد 
وأن يقابله تعويض كبير يتناسب مع حجم الأضرار الناتجة. كما تراعى 
المحاكم أيضا الوقت الذى استغرقه نشر المعلومة الضارة: إذ كلما اس تمر 
النشر لفترة طويلة؛ كلما أدى ذلك إلى معرفة عدد كبير مسن المس تخدمين 
لهذه المعلومة٠‏ مما يوسع فى النهاية من دائرة الضرر وحجمه. 

ولشكد فى هذا الصدد أيضاء إلى مدة الثلاثة أضهر التنى حددها 
قانون الصحافة الفرنسى ١6١‏ لرفع الدعوى للمطالبة بالأضرار الناتجية 





عن جرائم الصحافة وهو ما رأينا انطباقه على جرائم شبكات الإنترنت 
ولذلك, فإن الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية عن الجرائم التى 
تقع على الشبكة يتعين رفعها - وفقا للقانون الفرنسى - فى خلال ثلاتئة 
أشهر يبدأ حسابها من أول يوم تم فيه نشر المعلومة محل الجريمة!"). 





امعط ,10-2-1999 ,قيوط .بمج "2 بنرو6 )١(‏ 
ها 79 .2 بتصصوك5 ,1998 ,2 ,30-4-1997 رعموط ‏ امم عن م ©) 


65 أنه 1 هم 2015 كلمعا ل غدل ,ممتمحسطكقتل ده ممناعج '! عل مم موعن 
ذاه كناول 16 2015 ندعل عل أتللمم انامم عولاج ,1 188 .تسل 29 بل أه1ا جا عل 
0 2006 لمكم ال نول 1 كتوللا ,ك5متداكصمه ُك أضصه كأالظ دنا 


4 طم 





وما 


ويلاحظ فى هذا الشأن أن الدعوى المدنية إذا كانت قد رفعت قبل 


يه الجنائية؛ 004 0 فيها تركها والادعار بالحق الي 6 


00 ادير وذلك طيقا للمادة 0" من لون الإجم اءات الجنائية 


المصرى رقم 160 لسنة ١6‏ وتعديلاته. أما إذا كان المدعى بالحق ‏ 
المدنى قد لجأ إلى القضاء المدنى» على الرغم من تحريك الدعوى الجنائية 


ضد المتهم, ؛ فليس له بعد ذلك أن يلجأ إلى القتضاء الجنائى وكل ما فى 
الأمر أن المحكمة المدنية عليها أن توقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى 
الدعوى الجنائية» إذا كان هناك ارتباط بينهماء بمعنى أن س بب الدعويين 
جريمة وأحدة. وذلك طبقا للمادة 516 ٠-١1‏ أما بالنسبة لدعؤى التعويض 
العادية» فإنها تخضع لمدد الثقادم طبقا للقواعد العامة. . 


وقئ القانون المصرى لم ترد إشارة إلى مد تقادم خاصة يدعسوى. 
التعويض عن الأضرار التى تفع فى مجال الصحافة ولا فى مجال شبكات 
ْ الإنترنت. ولذلك؛ فإن هذه الدعوى تتقادم وفقا للقواعد اعاقة وف ببسوود: 


كاك راك من يوم العلم بوقوع الضررء أو بمرور خمس عشرة 
' من يوخ وقوع هذا الفغل٠‏ وهو ما نصت عليه المادة ١/١17‏ مدنى بقولها: 
"'تسقط بالتقادم دعوى التعو يض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقتضاء 
0 ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوت الضررء 





ب وأشارت إلى ذلك بوضوح محكمة النقض الفرنسية فى حكمها فى 71 بقولها: 
أء يكاتاعل ,كعصاىك دعل غهاأنادة: عاتحهء ومنعحج '! أن عنال1 ايام 01 1 
0 2015 6511م 18851 -29-6 يهل أه1 12 عدم كنلةىم كماملغمة1 وترم 
000 6011111115 0 أممرتلة 15ز ناه بللكنا نال 210011 161015 12015 5زم 
ظ .2 ,0111116 لللتتزوع ,1998 ,2 ١‏ 





سدااى ع ا سا 


وبالشخص المسئول عنه٠‏ وتسقط هذه الدعوى فى كل حالء باتقضاء 
خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". 

وقد أشارت الفقرة الثانية من هذه المادة إلى الربط بين الدعوى ‏ 
المدنية والدعوى الجنائية فيما يتعلق بالتقادم بقولها: "على أنه إذا كانت هذه -. 
الدعوى ناشئة عن جريمة» وكانت الدعوى الجنائية لم كا بحبة الققيا * 
المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة» فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا 
. بسقوط الدعوى الجتائية» ويفهم من هذه الفقرة أن دخوئ التدويض قط 
حالسل ب درون الاق ستو اكه أو تحبدى طكان #برب كل لبن جتوئنة 
الأحوال؛ وذلك فى الحالات التى تكون فيها الدعوى الجنائية قد انتهت أو 
سقطت قبل ذلك ٠‏ أما إذا لم تكن اللأجوف الجدارية كد اديت عد يوون 
هذه المدد وكانت ما زالت قائمة» فإن مبدأ ارتباط المدنى بالجنائى: يؤدى ' 
ال يقاءع الدهوى الندتقة قانننة نا ذا فته الكو الجنائية لم 557 وتتقفادم 


الدعوى فى المسئولية العقدية بمرور خمس عشرة سنة». 


9141 - 

خاتمة 
تكمن المشكلة الحقيقة فى مجال شبكات اإنترنت؛ فى تدخل أكتر / 

من شخص فى الخدمات الم تاذينها الشبكات والمعلومات التى تبتهاء مما 

“ادك من الصيت الوقوف على ستول الخترتى طق نعود تسن 
التى تلحقها هذه الخدمات أو تلك المعلومات بالآخرين٠‏ كما تأتى الصعوبة 
أيضا من التداخل الواضح لأكثر من نظام قانونى للمسئولية فسى هذا 
المجال ٠ ٠‏ فقد رأيناء كيف يمكن للمسئولية العقدية أن تلعب دورهها فى 
مجال شسبكات الإنترنت؛ من خلا ل العقود المختلفة التى تبرم ويكون 
محلها المعلومة إما توريدا وإما اطلاعا: لا تار ضتحية جه اليد ف زة 
التزامات على عاتق أطرافها١‏ ويؤدى الإخلال بإحداها إلى قيام مسكولية 
ارات د العقدية٠‏ كما ظهرت المسئولية التقصيرية فى الحالات 
التى لا يوجد فيها عقد أو ينتهى ؛ ٠‏ فلا شك فى أن المسئول عن الأضرار 
التى تصيب الغير يسأل تفصيريا عن تعويض هذه الأضرار. كما أثرنا 

أيضا المسئولية المفترضة بجناحيها: ظ 
الأرة ويتعلق بالمسئولية عن حراسة الأشياء التسى تقع - فى الا ِِ 
على عاتق مورد المعلومة على شبكات الإنترنست» باعتباره حارسا 
لهذه المعلومات؛ ويسأل عما تحدثه للغير من أضرارء وذلك بقريئنة 
فانونية لا تفبل إثبات العكس على خطئه وتقصيره فى عدم رقابة 
ل ل 


أدى إلى نشر معلومات كاذبة أو مغرضة أو غير مشروعة؛ وحملت 


عدت 


- فى طياتها - مساسا بحياة الآخرين الخاصة أو عرضت سمعتهم [ 


وشرفهم للإيذاء ١‏ 


الثانى: ويتعلق بالحالات التى يمكن فيها أن تقوم مسكولية المتبوع عن 2 


: يسأل عن جميع مراحل يث المعلومة أو أداء الخدمة على شبكة 
الإنترنت؛ إذ يعد كل متدخل فى هذه المراحل تابعا له٠‏ وإذا سببت 


المتعلومة الننتدورة أن الكدمة النوداة [لأخرروييسة كهير را فنان هذا 


الشخص يسأل عن تعويض هذا الضررء ثم يكون له الحق فى 


الرجوع على المسئول شخصيا عن هذا الضرر بكل ما أداه إلى 


ار 


ومن أجل هذا التداخل من الأنظمة القانونية المتعددة للمسئولية 


المدنية فى مجال شبكات الإنترنت» وجدنا و تق الأفطسل الأخنذ ‏ 


بالمسئولية المهنية فى هذا المجال» الثى تقع على عائق مورد المعلومات 
والكدياف زاعفا زوه موترا #خصسن :ق :هذا التشاطه و لكت كه وكير نيه 
. الجمهور أكثر مما ينتظره من الشخص العادى؛ ويقوم على عائقفه فى 


بواجهة هذا المسوره التزاد مهما تسيلا هذه البطار سبيناة و بمسةاتيي 
ومشروعيتها وهو التزام بتحقيق نتيجة لا يعفى منه المورد إلا إذا أداه 
فعلاء أو أتبت السبب الأجنبى الذى منعه من ذلك ٠‏ ويمكن - فى إطار 
السرلية : الجيعة > الجمع حون قراط أكثن بدن سعد وررة» وطق #طسيق. . 


قواعد مأخوذة من المسئولية التقصيرية وأخرى من العقدية: دون أن 








ظ ِ م 0 
- هو تعويض المضرور عما أصاببه من أضرار بسيب الفساويتتاتا 
المنشورة أو الخدمات المسؤداأة١‏ ويمكن على سبيل المثال؛ الأخذ بقواع د 
الإثبات فى إطار المسئولية العقدية:؛ وبأحكام التعويض من قواع د 
المسئولية التقصرية. فالخلاصة أنها مسئولية مهنية والتى ينادى بها بعسض 
الفقه لتحكم كل من يمارس نشاظا مهنيا كالطبيب أو المحامى أو المهندس . 


وعرضنا فى نهاية البحث إلى أنواع الأضرار التى يمكن أن . 
'تقع فى مجال شبكات الإنترنت» ورأينا أن هذه الأضرار يمك ن أن تكون 
مادية تصيب الغير أو المتعاقد فى حق مالى أو فى مصلحة مالية له. كما 
ظ يمكن أن يكون ضررا أدبيا وهو ما يتحقق عندما يتعرض لقص للا 
فى سمعته أو شرفه أو عرضه أو شعوره أو عاطفته من جراء المعلومات 
ظ المنشورة . ظ 

نينا انعد التعويض, وهو.الأثر المهم الذى يترتب على قيام 
المسئولية عموما ١‏ وبه تجبر المحكمة ما وقع من أضرارء وقد رأيناء أن 
تقدير التعويض يمكن أن يتم بإحدى طريكتين: الأولى: وفيها تقدر المحكمة 
التعويض بشكل جزافى وبطريفة إجمالية دون تفاصيلء أو دون توضيح 
أى من الأضرار فد تم تعويضهاء وأيها لم تر المحكمة حاجة للتعويض 
عنه ١‏ وكا ايها الرويقة عن لق 1 [ 
. الثانية: الثانية: هى الأولى بالاتباع من جانب المحا ٠‏ إذ تعد الأقرب لتحقيق 
العدالة» وتساعد المضرور فى رارك على حقيقة أمره١‏ ويتم التقدير - 
فى هذه الطريقة - بأن تفصل المحكمة عناصر التعويض وتبين الأضوار 
التى تم تعويضها وأيها قد تم تجاهلهاء وبهذه الطريقة يمكن للمضرور 





١ 7‏ لضت 


معرفة أى من إدعاءاته قد استجيب لها من جانب المحكمة» وأيها لم 
يستجب لها١‏ مما يسهل عليه إمكانية الطعن على حكم تقدير التعويض فى 
الأخزاء التى الأ وراتضيصها» وأدرتاابعه ذلك إلى الريظا اقبي طبار 
كانووق 7السسمحافة كرتس رفك الارة” حرين الدعسوض لمحي ولعيو 
الجنائية فيما يتعلق بمدة التقادم» إذا نشأت الدعويان عن جرائم الصحافة. 
إذ يتعين رفع الدعويين فى خلال ثلاثة اشهر يبدأ احتسابها من أول يوم تم 
فيه نشر المعلومة محل النزاع ٠‏ ظ ظ 


ولله الحمد والمنة على ما أعطى وامتن 
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النهضة العربية - 1381 ظ 
د 5 على : مسئولية الصحفى المدنية فى حالة المساس 
ظ بسمعة الشخص العام ٠‏ دراسة مقارنة ' - رسالة دكتوراه - 
كلية الحقوق جامعة المنصورة؛ اهن اود او 
له حسام الدين كامل الأهوانى : النظرية العامة للالتزامء الجدءه الأول 
مصادر الالتزام الطبعة الثانية» .١9956©‏ 
د حسين عبد الله قازة #بحوية الصخاقة - دراسة مقارنة في القانون 
المصرى والفرنسى ‏ - رسالة دكتوراه 5 اتاجير 14 .١‏ 
د. جمال الدين العطيفى : حريات الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصو 


العربية ب نا 


ذه عا جه الا حيس 2 0 دامج الحاسب الى دار النيضة 
[ العربيةء, 4 ظ 
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